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  الإهداء

        
  إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره

  أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه
  فأظهر بسماحته تواضع العلماء

  .وبرحابته سماحة العارفين
****  

  إلى من علمني النجاح والصبر
  إلى من افتقده في مواجهة الصعاب

  أبي ....... إلى الذي لم يبخل علي يوماً بشيء
****  

  تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتهاوإلى من 
  من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه

  أمي...... وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من آلامي 
****  

  أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة: أقول لهم
  .....دعائها بولم تبخل على   بالحنان والمحبة التي زودتنيالثانية  أميإلى 

  "عزيزة عمتي الغالية"
****  

  إلى من كانوا يضيئون لي الطريق
  ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم

   وأخواتي إخوتي…لإرضائي والعيش في هناء
  أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة

  …لتفجرت منها ينابيع المحبة
****  

  محمود أبو ريدة...أخي وصديق دربي ينبوع الصدق الصافي إلى 
****  



  إلى من يجمع بين سعادتي وحزني
  في عيوني...إلى من أتمنى أن تبقى صورهم 

  أصدقائي...إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم
الضابط، وليد المدهون،  صلاح حنني، عيسى صلاح، ماجد عوده، محمد قديمات، عقلة" 

  "، محمود أبو عرقوب، عمر فرحالديك سيف
****  

عوض المصري، محمد زيتونة، أسامة كرم بكر، بهاء زنون، "  إلى أصدقائي في الغربة
باسل غيظان، فراس النجار، محمد أبو مخو، حجازي  هيثم النحال، طارق مسلم،عرفات، 
غسان موسى، أحمد هشام هويمل، محمد خطاب،  أحمد كيلاني،براهيم فرج االله، اجعافرة، 

قصي عليان، محمد  حامد عصافرة، عابدين، محمد بريم، عدي جردات، وسام رضوان،
 مؤمن سامي، منذر الزغاري، عبد الرحمنجردات، عبد الرحمن ملالحة، عدي اخلاوي، 

 حروب، أحمد أبو غريبة ، سلامة دبابسة، الكيالي، قصي محمد الشواف، فادي ،صبيح
  "محمد النجار، 

****  
  إلى جميع هؤلاء اهدي ثمرة جهدي هذا

  ما أن نصل إلى محطة حتى نكون مودعيها... حياتنا محطات
  سماء وأرض مختلفين... وفي كل محطة

  حياة وعمر مضى... وفي كل محطة
  أن نقف قليلاً قبل وداعها... أفلا تستحق محطتنا هذه

  
  

  
  

        أسامة حسنأسامة حسنأسامة حسنأسامة حسن



  

  مقدمة

 



 مقدمة

 

  أ

 

سيادتها  مايةلح دولةإلى سعي كل  ائم الحديثة مما أدىإن جريمة الصرف من الجر 

ي مقدمتها المصالح الكفيلة بها ويأتي ف الآلياتوحراسة مصالحها الحيوية وتتخذ من أجل ذلك 

، يعبر عن تدخل في النظام الداخلي لكل دولة، نظامها الاقتصادي والتي تالحيوية للدول

الدول  من القرن العشرين وبعد تخلي بداية عن قيمتها الاقتصادية حيث أنه سيادتها ناهيك

  .ة في المعاملات الخارجيةتدريجيا عن قاعدة الذهب التي كانت تضمن ثبات سعر العمل

ار أو العملات الصعبة فيما كل تبادل بين العملات الصعبة والدين بأنه الصرف عرفيو 

، فقد لة على الصرف تختلف من حيث شدتهاتمارسها الدو  ، وهذه التدابير والقيود التيبينها

على ، وقد تصل الرقابة العمليات تراقبها الدولةتترك المعاملات على الصرف حرة إلا بعض 

  .لفة هذه القيود يشكل جريمة الصرف، ومخاالتعاملات المالية مع الخارج

التشريع الفرنسي بموجب وورثت الجزائر القوانين والنصوص المنظمة لجريمة الصرف عن 

المتضمن الإبقاء على التشريع الفرنسي الذي لا  31/12/1962المؤرخ في  157-62القانون 

، والذي تم بمقتضاه تمديد تطبيق التشريع ية أو تتعارض مع السيادة الوطنيةيتضمن أحكاما تميز 

 الأمر آنذاكحكمه الفرنسي في الجزائر بما في ذلك التشريع الخاص بقمع جرائم الصرف الذي ي

  .3/5/1945المؤرخ في  1088-45رقم 

قدي تطورا إذ مرت عرف التشريع الجزائري المتعلق بتجريم وقمع مخالفات التنظيم النوقد 

، والتي تميزت باستمرار العمل بالقانون 1975إلى سنة  1962الأولى من سنة  ،بثلاثة مراحل

 1986إلى سنة  1975حلة الثانية من سنة، والمر سي الخاص بقمع حالات تنظيم الصرفالفرن

وقام بإدراج أحكام  1970والذي ألغى أحكام قانون المالية لسنة  47-75بصدور الأمر رقم 

المرحلة  الثالثة أما في ، و رمكر  426إلى  424عقوبات في مواده جريمة الصرف في قانون ال

المتعلق بقمع  22-96قم التي كرس فيها المشرع ميكانيزمات اقتصاد السوق فصدر الأمر ر 

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذي ألغى 

بالأمر رقم النصوص القانونية بجرائم الصرف التي تضمنها قانون العقوبات ثم تمم وعدل 

03/01.  

عدة مظاهر  تمتاز جريمة الصرف أيضا أنها لا تظهر في شكل واحد بل يمكن أن تأخذ

خارجية تعد كلها صور مختلفة للجريمة حيث تتعدد صور جريمة الصرف بقدر عدد أنواع 

المعدل والمتمم في مادته الأولى   22- 96الأعمال التي تشكل ركنها المادي، فيميز الأمر رقم 



 مقدمة

 

  ب

 

خمسة صور لجريمة الصرف وذلك إذا كان محل الجريمة متمثل في نقود أو قيم، كما يميز 

بين ثلاثة صور لجريمة الصرف إذا ما انصبت على الأحجار  02لأمر في مادته نفس ا

الركن المادي لجريمة الصرف،  الكريمة أو المعادن الثمينة، وبالتالي يتضح أيضا أن تحديد

  .صورها، يرتبط أيضا بطبيعة محل الجريمة باختلاف

وكل  اقتصاديجريمة الصرف مكانها إلى جانب جرائم أخرى ذات طابع  أخذتلقد 

ئية المنشئة لهذا الغرض طبقا بالنظر فيها إلى قسم الاقتصادي للمحكمة الجنا الاختصاص

  .قانون الإجراءات الجزائية 248دة للما

نظرا لأهمية جريمة الصرف تسعى كل دولة لدراسة طبيعة جريمة الصرف التي تأخذ 

ي قانون العقوبات وهي جريمة اتجاهين فهي جريمة من جرائم القانون العام كونها مندرجة ف

اقتصادية لأنها صنفت  ضمن الجرائم ذات الطابع الاقتصادي ويعود أيضا ذلك لمحكمة 

  . الجنايات للنظر فيها كون اختصاصها يعود للقسم الاقتصادي

وتوضيح الآليات التي تتبعها الدول لتحقيق هذه الرقابة على النقد، فإنها لم تفلح في 

رجوة منها، وهو ما عرض المصالح الاقتصادية للدول للخطر مما استدعى تحقيق الأهداف الم

اللجوء إلى وسائل القانون العقابي باعتباره وسيلة الدولة الفعالة لحماية مصالحها وذلك عن 

طريق التجريم والعقاب، وإذ تم تجريم كل الأفعال المرتكبة مخالفة للتنظيم الخاص بالصرف 

  .وحركة رؤوس الأموال

أن تطور الدول وتقدمها مرتبط بحماية اقتصادها وازدهارها وبما أن جرائم الصرف  ذكر

  .تنخر الاقتصاد الوطني وتضر بالنظام الاقتصادي لأي دولة يصبح موضع البحث له أهمية

ومن أهم أسباب اختيار الموضوع الرغبة والميل الشخصي في البحث، وجود علاقة قوية 

  .بين موضوع البحث والتخصص

  .من أهم الصعوبات التي وجهتها هي قلة المراجع في موضوع البحثو 

رع الجزائري لمكافحة التي وضعها المش الآلياتما هي : التالية الإشكاليةن هنا نطرح م

  ؟جريمة الصرف

  ما هي الركائز الأساسية التي تقوم عليها جرائم الصرف؟ -

بطها في ظل القانون تضالتي  والإجراءات هي القواعد الصرف وما جريمةفيما تتمثل  -

  الجزائري؟



 مقدمة

 

  ت

 

  ما مدى تطبيق العقوبات المقررة على مرتكب هذه المخالفة؟ -

إلى فصلين نتطرق في  البحثة التي طرحناها قسمنا موضوع وللإجابة عن الإشكالي

الفصل الأول إلى الطبيعة القانونية الخاصة لجريمة الصرف ونتناول في الفصل الثاني 

  .خصوصيات متابعة جرائم الصرف والجزاءات المقررة لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



: الأولالفصل 

الطبيعة القانونية 

الخاصة لجريمة 

 الصرف
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نبدأ دراستنا في مجال جرائم الصرف في التشريع الجزائري من خلال الفصل الأول بدأ 
وكافة النصوص والتشريعات التي نص  بتحديد مفهوم جريمة الصرف والمراحل التي مرت بها

عليها المشرع الجزائري التي تجريم مخالفة أو محاولة مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين 
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وانطلاقا لتوضيح الأركان المكونة لهذه 

 الجريمة وكذلك صورها في التشريع الجزائري.
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  مفهوم جريمة الصرفالمبحث الأول: 
من خلال هذا المبحث سوف نتناول مفهوم جريمة الصرف في المطلب الأول و وأركان 

 جريمة الصرف في المطلب الثاني 
 جريمة الصرف المطلب الأول: تعريف

من الصعب وضع تعريف شامل للمصارف يتضمن كافة أوجه الأنشطة التي تمارسها،      
بسبب تنوع واختلاف العمليات المصرفية التي يقوم بها كل مصرف، بالإضافة لسرعة وتطور 

إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن مفهوم المصرف ينطلق من الغاية الأساسية التي  ،هذه العمليات
" عبارة عن تاجر نقد يتوسط  حيث أن المصرف ما هو عليه ،ة نقودتجار أنشأ من أجلها وهي 

، وبين التاجر حافظة عليهابين الرأسمالي الذي يودع أمواله في المصرف بهدف استثماره والم
 الذي يحتاج إلى النقود لتمويل مشاريعه  التجارية".

يداع، وسعرها في يستفيد من الفرق بين سعر الفائدة في الإيمده المصرف بهذه النقود، و و 
رفي" الذي يعمل في نا فإن الفقه الفرنسي قد عرف الصيحقق بذلك ربحا، ومن ه الإقراض،

المصارف، على أنه التاجر الذي يرتكز عمله التجاري على النقد والإقراض، وهو لا يساهم 
يع بشكل مباشر في الإنتاج أو توزيع أو انتقال الدخل القومي، بل هو يساعد أصحاب المشار 

 .(1)الصناعية والتجار في استثماراتهم"
 التعاريف المحددة لجريمة الصرفالفرع الأول: 

أن المشرع الجزائري قد استغنى عن تقديم تعريف لمثل هذه الجرائم، وهو ما لا يؤاخذ عليه 
الذي يكتفي بوضع  تحديد المفاهيم القانونية خارج عن دائرة وظائف المشرعتماماً ، حيث يبقى 

الأحكام والمقاييس العامة فقط ، ويترك المجال واسعاً أمام الفقه والقضاء للإيتان بما يشاؤون 
 من تعاريف ومفاهيم.

 
 

                                       
"، دار وائل للنشر والتوزيع، الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليهاصالح الطويل، ناجح داود رباح، " عبد الرحيم نائل -1

 31، ص  0222الجزء الأول، الطبعة الأولى، عمان، 
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 أولا: التعريف اللغوي لكلمة الصرف
ه بمعنى رده وصرف المال أي يصرف وصرف -الصرف كلمة مشتقة من الفعل صرف

و الخالص الصافي الكسر في حالتي الجر والتنوين والصرف ه، وصرف الكلمة أي ألحقها أنفقه
، أما الصرف هو التقلب والحيلة ومن هذا المعنى يقال عن الصرف والصرفي من العيب والكدر

 بأنه المتقلب في أموره.
أما الصرف فهو المنسوب إلى علم الصرف أو العالم به، والصرف هو بيع الذهب 

به من جوهر إلى آخر، ومنها صرف النقود أي بدلها بنقود  بالفضة وهو من ذلك لأنه يتصرف
 .(1)ومن هذا المعنى الأخير

 اً: التعريف القانوني لجريمة الصرفثاني
كل مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

لى الخارج استناد إل نص المادة الأولى من الأمر رقم  التي عرفت جريمة  00-69من وا 
 .(2)الصرف 

كان يطلق عليها تسمية "مخالفة التنظيم النقدي"  ارة هنا ، إلى أن جرائم الصرفتجدد الإش
أغلب التشريعات مثل ما هو في مصر ، وما كان عليه قانون العقوبات الجزائري  وذلك في

 .(3)والقانون الفرنسي
 الصرف لجريمة اً: التعريف الاصطلاحيثالث

وهي مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تصدرها الدولة بغية إخضاع معاملات الأفراد 
والهيئات مع الخارج للسياسة التي تراها أنها تكفل الصالح العام ويستوي في ذلك التدخل من 
الناحية المالية عن طريق تنظيم عمليات الصرف الأجنبي التي تقوم بها البنوك أو رسم سياسة 

                                       
)مذكرة ماستر(، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق  "،الجزائريجريمة الصرف في التشريع سلمي فاطمة الزهراء،"  -1

  22، ص0232، 0231والعلوم السياسية، 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  3669يوليو  26المؤرخ في  00-69الأمر  -2
لى الخارج، الجريدة الرسمية من الأموال  3669يوليو  32الصادرة في  ،21، العدد وا 

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية ،)رسالة دكتوراه(، "خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائريشيخ ناجية،"   -3
 13، ص 0230 ،الحقوق والعلوم السياسية
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توفير نقد أجنبي عن طريق إعاقة الاستيراد أو دفع الصادرات بتأثير وسائل  تهدف إلى
ومعنى ذلك أن الرقابة تتم عن طريق الصرف وحركة رؤوس  ،مصطنعه ترسمها السلطات

، وتهدف إلى الحفاظ على قيمة النقدالأموال مع الخارج الناتجة من عمليات التجارة الخارجية 
الرقابة على النقد تهدف إلى مكافحة تهريبه إلى الخارج بما وضمان استقراره إذاً كل صور 

يحفظ العملة الوطنية من هبوط قيمتها ويحمي الاقتصاد الوطني كما تهدف إلى مكان حصول 
الدولة على ما قد تحتاج إليه من عملة أجنبية بسعرها الرسمي لمواجهة احتياجات الاستيراد 

 المختلفة والمعاملات الخارجية.
 الثاني: أنواع المصارفالفرع 

: يدخل ضمن إطار المصارف العامة العائدة للدولة سواء أسست أولا: المصارف العامة
برأسمال كامل منها أو تلك التي تم تأسيسها بشكل شركات مختلطة يكون للدولة في رأسمالها 

 .(1)ومن أنواع المصارف 50%أكثر من 
إصدار البنكنوت، وتضمن شتى سلامة أسس : هو الهيئة التي يتولى المصرف المركزي -

ويوكل إليها الإشراف على السياسة الائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه  النظام المصرفي،
 . (2)السياسة من تأثيرات هامة في النظامين الاقتصادي والاجتماعي

على شكل وهي المصارف التي أسست برأسمالي خاص عائد للأفراد  :ثانيا: المصارف الخاصة
 وسمح لها بالعمل. شركة مساهمة عامة مسجلة )باستثناء فروع البنوك الأجنبية (

 ويدخل في مفهوم المصارف الخاصة، عدة أنواع من المصارف هي:
الطلب أو بتلقي الودائع )  الأساسية في القيام : والتي تنحصر دورها ـ مصارف الإيداع1

 الأجل . (  من الجمهور وتقديم القروض قصيرةالأجل
: وهي التي تتولى استثمار أو موالها الخاصة وودائع عملائها في القروض ـ مصارف الإعمال2

 من خلال تمويل المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية. ،متوسطة وطويلة الأجل

                                       
 1- نائل عبد الرحمن صالح الطويل، ناجح داود رباح، المرجع السابق، ص 39

، ص 0222، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، "القانون المصرفي والنقدي "،يوسف ياسين محمد -2
13 
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: وهي كافة المصارف التي تم تسجيلها في الخارج بحيث يكون مركز ـ المصارف الأجنبية3
أو معنويين أجانب سواء  نييلها الرئيسي خارج نطاق الدولة وتخضع لرقابة أشخاص طبيععم
 .(1)واصأو خ عموميين كانوا

 التشريعي لجريمة الصرف: التطور التاريخي المطلب الثاني
مرت جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من والى 

" جريمة الصرف" في القانون الجزائري، بعدة مراحل تميزت المذكرة الخارج التي تدعي في هذا 
 .(2)كل منها بخصائصها

المتضمن قانون المالية لسنة  13/30/3696المؤرخ في  322-96وجاء الأمر رقم 
" لجزارة " هذه الجريمة، وبموجبه أصبحت جريمة الصرف منصوصا ومعاقبة عليها في  3622

 .(3)القانون الجزائري
 لجريمة الصرف التاريخي: التطور  الفرع الأول

 :  أولا: من حيث التسلسل الزمني
 عرفت جريمة الصرف أربع مراحل نوردها فيما يأتي:

تميزت هذه المرحلة  3696ديسمبر  13إلى  3690ديسمبر  13: وتمتد من المرحلة الأولىـ 3
 332- 90بتمديد تطبيق التشريع الفرنسي بخصوص الصرف وذلك بموجب القانون رقم 

المتضمن الإبقاء على التشريع الفرنسي الذي لا يتضمن أحكاما  13/30/3690المؤرخ في 
 12المؤرخ في  3211-23الأمر رقم تمييزية أو تتعارض مع السيادة الوطنية، ومنه 

 المتعلق بقمع جرائم الصرف الذي كان ساريا آنذاك . 3/3623/
وهي مرحلة "جزارة"   3623جوان  32إلى  26/23/3622: وتمتد من المرحلة الثانيةـ 0

جريمة الصرف حيث تميزت هذه المرحلة بصدور أول نص جزائري بخصوص جريمة الصرف 

                                       
  1- نائل عبد الرحمن صالح الطويل، المرجع السابق، ص 31 

الجزائر، ،  TCISIدار النشر  بدون طبعة، ،"جريمة الصرف علة ضوء القانون والممارسات القضائية "أحسن بوسقيعة، -2
 01، ص 3102

، 001، الجريدة الرسمية، العدد 0191المتضمن قانون المالية لسنة  20/03/0191المؤرخ في  322-96الأمر رقم  -3
 0191 ديسمبر 13الصادرة في 
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 3622المتضمن قانون المالية لسنة  13/30/3696المؤرخ في  322-96رقم  وهو الأمر
 .(1)الذي تضمن أحكاما قمعية تتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال

وهي مرحلة إدراج جريمة  26/22/3669إلى  31/29/3623: وتمتد من المرحلة الثالثةـ 1
 3623 /32/9المؤرخ في  22 -23الصرف في قانون العقوبات وذلك اثر صدور الأمر رقم 

المتضمن قانون العقوبات  21/29/3699المؤرخ في  339-99المعدل والمتمم للأمر رقم 
دراج هذه  3622الذي ألغى أحكام قانون المالية لسنة  التي كانت تحكم جريمة الصرف وا 

 .(2)مكرر 209إلى  202الجريمة في قانون العقوبات، وتحديدا في المواد 
إلى يومنا، وهي مرحلة إفراد قانون خاص  32/22/3669من : وتمتد  المرحلة الرابعةـ 2

 3669 /6/2في  00-69لجرائم الصرف، وقد تزامنت هذه المرحلة مع صدور الأمر رقم 
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى 

ت مع إيضاح أن هذه الجريمة لا من قانون العقوبا النصوصالخارج والذي بموجبه تم إلغاء 
 .(3)تخضع لأي جزاء أخر غير ما هو مقرر في هذا النص

 نوعية القضايا وطبيعة المخالفات: ثانيا: من حيث
 :رحلتين وتميزت كل مرحلة بخصائصهامرت جريمة الصرف بم

بمناسبة الاستيراد أو التصدير المادي  :مرحلة جرائم الصرف التي يرتكبها المسافرونـ 3
إلى غاية  3691لوسائل الدفع لا سيما النقود والمعادن الثمينة، وهي مرحلة التي تمتد من سنة 

وتزامنت مع احتكار الدولة للتجارة الخارجية وفرض رقابة صارمة على حركة  3662سنة 
 .0221سنة رؤوس الأموال، غير أن هذه المرحلة استمرت عمليا إلى غاية 

 :مرحلة جرائم الصرف التي يرتكبها المتعاملون الاقتصاديون والبنوك الوسطاء المعتمدونـ 0
بمناسبة توطين عمليات استيراد أو تصدير السلع والخدمات، وهي المرحلة التي تمتد من سنة 

                                       
 الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر،للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار هومة "الوجيز في القانون الخاص "أحسن بوسقيعة، -1

 132، ص 0233 -0232 الجزائر،

المتضمن قانون 3699يونيو  21المؤرخ في  99/339يعدل ويتمم الأمر  0222نوفمبر 32المؤرخ في  33-22قانون رقم  -2
 0222نوفمبر  32الصادرة في  ،23، العدد العقوبات، الجريدة الرسمية

  3-أحسن بوسقيعة، "جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسات القضائية"، المرجع السابق، ص 33
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ضفاء نوع من الليونة على  3660 مراقبة إلى يومنا، وتزامنت مع تحرير التجارة الخارجية وا 
 الصرف وحركة رؤوس الأموال.

قضية " ، وتحديدا منذ إحالة  0221ولقد عرفت هذه المرحلة تجسيدها في الواقع منذ سنة 
أثارت جريمة الصرف في السنوات الأخيرة ومازالت تثير جدلا بين بنك الخليفة " على القضاء، 

 .(1)المصرفيين ورجال القانون، بل وحتى بين المصرفين في ما بينهم
إلى منازعات أمام القضاء  0221وتطور الجدل واحتدم بين المصرفيين فتحول منذ سنة 

بعد تحرير محاضر معاينة مخالفات للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 
 من والى الخارج ضد البنوك الوسطاء المعتمدين.

ما يقارب  0222و  0221بين  وهكذا حرر أعوان بنك الجزائر خلال الفترة الممتدة ما
المائة محضر معاينة مخالفات للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 
والى الخارج ضد البنوك العمومية والخاصة ولكن أكثرها تهم البنوك الخاصة وتتعلق أساسا 

 بتوطين الواردات.
التمييز بين مخالفة أنظمة ويكمن جوهر الخلاف في تحديد مفهوم جريمة الصرف ومدى 

بنك الجزائر وتعليماتها التي تشكل جريمة من جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها في 
المعدل والمتمم وتلك التي لا ترقى إلى الجريمة  6/2/3669المؤرخ في  00-69الأمر رقم 

نما تشكل خطأ تأديبيا يحكمه  الأمر رقم  علق بالنقد المت 09/21/0221المؤرخ في  33-21وا 
 .09/21/0232المؤرخ في  22 -32والقرض المعدل والمتمم بالأمر رقم 

وقد نقل هذا الخلاف والجدل إلى دور العدالة ورفع إلى المحكمة العليا التي تلقت 
تم الفصل في القليل منها وغالبيتها مازالت  0232و  0221العشرات من الطعون بين سنتي 

 .(2)عالقة
 
 
 

                                       
  1- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق ، ص 30

 31ص ،  نفس المرجع -2
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 الثاني: التطور التشريعي لجريمة الصرف الفرع
 مرت جريمة الصرف، في ظل التشريع الجزائري، بعدة مراحل وهي:

 مرحلة الجمع بين قانون العقوبات وقانون الجمارك أولا:
 /29/ 12بجميع غرفه المؤرخ في  تزامنت هذه المرحلة مع صدور قرار المجلس الأعلى

يا بان جريمة الصرف عندما تشكل في نفس الوقت والذي بموجبه قضت المحكمة العل 3613
جريمة جمركية فإنها تخضع من حيث الجزاء للعقوبات التي يقضي بها قانون العقوبات فضلا 

 عن الجزاءات الجبائية المقررة لها في قانون الجمارك.
 مرحلة إفراد قانون خاص لجرائم الصرف :ثانيا

المتعلق  26/22/3669المؤرخ في  00-69رقم  تتزامن هذه المرحلة مع صدور الأمر
بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج الذي 
بموجبه تم إلغاء جريمة الصرف من قانون العقوبات مع إيضاح إن هذه الجريمة لا تخضع لأي 

 جزاء أخر غير ما هو مقرر في هذا النص.
 23-21رقم  تعديلين جوهريين: الأول بمقتضى الأمر 00-69رقم  وقد عرف الأمر

 .(1)0232 /09/1المؤرخ في   21-32والثاني بمقتضى الأمر رقم  36/0/0221المؤرخ في 
 الفرع الثالث: السياسة النقدية بعد تحرير الصرف 

عرف نظام الصرف هذه المرحلة بسياسة الصرف الإيجابية أو التسيير الديناميكي 
ف وسوف تتم دراستها على عدة مراحل بدءا من الانزلاق التدريجي والتخفيض الصريح للصر 

الصرف فيمكن تقسيمها وصولا إلى طريقة التسعير وسوق ما بين المصارف أما الرقابة على 
 إلى مرحلتين، تطور نظام الصرف، وأسباب اختلال قيمة الدينار.

 :أولا: تطور نظام الصرف
إلى دخول الاقتصاد  3619النفطية سنة  أدت الصدمة لسعر الصرف:لسياسة الإيجابية ا

الجزائري في أزمة حادة حيث تعرض الاقتصاد الجزائري إلى ما عرف بالعجز التوأم أي تزامن 
العجز في موازنة العامة وميزان المدفوعات مما أدخل الاقتصاد الوطني في ركود جراء تدني 

تاجها الجهاز الإنتاجي وقد تبين الوضع الجديد أن المشكل لات التي يحخالواردات لمختلف المد
                                       

  1-أحسن بوسقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، ص. ص 132- 131
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ليس ظرفيا بقدر ما مشكل هيكلي، وذلك لعدم قدرة الاقتصاد على تصحيح نفسه تلقائيا بما 
دينار  %00يناسب مع الوضع الجديد مما يبين أن النموذج المتبع خلال عقدين قد يبلغ حدوده 

 .0111غاية مقابل الدولار واستمرار هذا الوضع إلى 
لم يكن يقابل الأساسيات  0111إلى  0110إن السوق الذي عرفه سعر الصرف بين 

حدثت صدمات معاكسة في شروط التبادل بالإضافة إلى التوسع في  ، حيثالاقتصادية
السياسات الميزانية والنقدية أدت إلى مستوى التقدم في الجزائر أعلى من مستوى السائد لدى 

 شركائها التجاريين.
 نبي %01وبالتالي فإن قيمة الدينار الجزائري بالمعدلات الحقيقة كانت قد ارتفعت نسبة 

 .0112ونهاية  0110
إلى  0111بينما ارتفعت النسبة بين السعر في السوق الموازي والسعر الرسمي في أوائل 

إضعاف في منتصف الثمانيات إلى  0إضعاف بعد إن كانت قد انخفضت من حوالي  1
قبل إبرام الاتفاق الجديد مع الصندوق النقدي الدولي بتاريخ  0110ضعفين في سنة 

تهيئة لقرار التخفيض  %01أجري تقدير طفيف لم يتعدى  وبدون سابق إعلان 01/11/0111
وبهذا القرار أصبح  %11.09وذلك بنسبة  01/11/0111الذي اتخذه مجلس النقد والقرض 

 .(1)دينار مقابل كل دينار أمريكي 29سعر صرف الدينار 
 أستهدف قرار التخفيض الوصول إلى:

 قابلية تحويل الدينار على مدى المتوسط. -

صلاح ط رب - سياسة الصرف بحجم الواردات وذلك باختيار التوليفات المختلفة لسعر الصرف وا 
 نظام تسعيرة الدينار اعتمادا على طريقة التثبيت.

اتخاذ عدة إجراءات بهدف دعم السعر الجاري للدين والحد من التضخيم وتعديل الكتلة  -
 النقدية وتطبيق أسعار فائدة الملائمة.

ياطي للصرف بتنويع الصادرات خارج المحروقات وتحرير الواردات من سلع إعادة تكوين احت -
رية على جذ وخدمات والبحث عن تمويل متعدد الإطراف للدين الخارجي مما يتطلب إصلاحيات

 مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

                                       
  1-  سلمي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 21
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وقد يتمثل الهدف الأساسي للإصلاح النقدي والمالي في إعادة الاعتبار لوظيفة تخصيص 
وارد على الصعيد الداخلي والخارجي وبطبيعة الحال فإن ذلك لن يكون ممكنا إلا باستعادة الم

الدينار القيمة الحقيقية الداخلية والخارجية على السواء، وهذا ما أوجب القيام بإجراءات متزامنة 
على الصعيد الداخلي والخارجي، مع بقاء الهدف النهائي ممثلا في تحقيق قابلية الدينار 

لجزائري للتحويل وهذا ما استهدفته السلطات النقدية منذ منصف التسعينات أي أن نتواصل إلى ا
  .(1)0111سنوات أو بداية  2قابلية تحويل الدينار بالنسبة إلى المعاملات الجارية بعد 

 ثانيا: أسباب اختلال قيمة الدينار:
البيئية وغياب الجدوى الاقتصادية في السياسات الاقتصادية المتبعة منذ التسعينات  الإدارة -

والمتجسدة في شكل شعارات للتنمية والتصنيع والتخطيط التي تعتمد بقدر كبير على الاتفاق 
 الاستثماري العام.

 ختلالات الاقتصاداوما اصطحبته من تقلبات ساعدت في تعميق  ،عجز الموازنة العامة -
 الجزائري.

زيادة الدعم المخصص للأسعار نتيجة التضخم المتسارع أدى إلى زيادة عجز الموازنة  -
 العامة.

ارتفاع المديونية وشبه خدمة الديون إلى الناتج المحلي في ظل تراجع احتياطات الصرف مما  -
 يولد ضغوط على قيمة الدينار.

الرقابة الحقيقية على الصرف ورؤوس تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج بفعل غياب  -
 الأموال.

سياسة الواردات المنتهجة على إثر برنامج مكافحة ندرة السلع مما أدى إلى تأكل احتياطات  -
 .   (2)الصرف الأجنبي

 
 

                                       
  1- سلمي فاطمة الزهراء، المرجع السابق،  ص 33

"، دراسة تحليلية للاثار الاقتصادية لسياسة سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقديةلحلو موسى بوخاري،"  -2
 122الصرف الأجنبي، بدون طبعة، مكتبة حسين العصرية، للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ص 
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 والمسؤولية الجزائية المقررة لها المبحث الثاني: أركان جريمة الصرف
طبق هذه كن المادي والركن المعنوي، فهل تالأصل أن أي جريمة تتطلب لقيامها توافر الر 

 القاعدة على جريمة الصرف؟
عرضنا لأركان الجريمة في مطلبين: الركن  هذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال

 .المادي والمعنوي لجريمة الصرف
 المطلب الأول: الركن المادي في جرائم الصرف 

الصرف لا بد من الرجوع للأمر المنظم للتشريع والتنظيم  لجريمةلتعيين الركن المادي 
لى الخارج  .(1)الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

" تعتبر  ،3330فبراير سنة  01مؤرخ في  30ـ 30مر رقم تنص المادة الأولى من الأ 
لى مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال  من وا 

 : (2)الخارج بأي وسيلة كانت، ما يأتي
 ـ التصريح الكاذب

 ـ عدم مراعاة التزامات التصريح
 ـ عدم استرداد الأموال إلى الوطن

 ـ عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة
 "ـ عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها

بالأمر رقم  المعدل والمتممبينما تنص المادة الثانية  عذر المخالف على حسن نيته،ولا ي
"تعتبر أيضاً مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين للصرف و رؤوس الأموال  ما يلي على 30ـ03

لى الخارج، تتم خرقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما: شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد  من وا 
  .(3)ة دفع أو سندات محررة بعملة أجنبيةكل وسيل

                                       
، ص 0230دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  بدون طبعة، "،الوسيط في شرح جرائم الأموال نبيل صقر،" -1

029  
، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال  36/20/0221المؤرخ في  23-21الأمر -2

  0221الصادر بتاريخ  30ية، العدد الرسمية للجمهورية الجزائر  ، الجريدة00-69من والى الخارج يعدل ويتمم الأمر رقم 
 "، الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيمعبيدي الشافعي، " -3 

  22، ص 0226دار الهدى، الجزائر،  بدون طبعة،
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 ـ تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية.
ـ تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن 

 النفيسة.
المعدل 30-30ولى مكرر أعلاه، من الأمر ويعاقب المخالف وفقاً لأحكام المادة الأ

محاولة مخالفة منصوصا عليها في  أوكل من يرتكب مخالفة " 33-19والمتمم للأمر رقم 
( سنوات وبمصادرة محل 7سبع ) إلى( 3يعاقب بالحبس من سنتين ) أعلاه الأولىالمادة 

تقل عن ضعف قيمة  إنالجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش وبغرامة لا يمكن 
 ."محاولة المخالفة أومحل المخالفة 

سبب كان، يتعين على  لأيلم يقدمها المخالف  أوالمراد مصادرتها،  الأشياءلم تحجز  إذا
 .الأشياءتحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه  نأالجهة القضائية المختصة 

ف سلوكا إيجابيا عن طريق إتيان الجاني لفعل وبالتالي قد يشكل جريمة من جرائم الصر 
منعه القانون مثل التصريح الكاذب، أو سلوكا سلبيا بإحجام الجاني عن القيام بواجب نص عليه 

  .(1)القانون مثل عدم الامتثال لواجب الحصول على التراخيص المشترطة
كريمة فإن جريمة  أحجاراوحسب ما إذا كان محل الجريمة نقودا أو معادن ثمينة أو 

 الأمرالأفعال المادية المنصوص عليها في المادة الأولى من  بإحدىالصرف لا تتحقق إلا 
وتبعا  ،الأمرنفس  بالنسبة للنقود أو صورها المنصوص عليها في المادة الثانية من 19-33

 لذلك نقوم بدراسة السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة الصرف وتقسيمه.
 لفرع الأول: محل الجريمةا

إن محل جريمة الصرف، هو العملة النقدية التي تتمثل أساساً في النقود المعدنية والأوراق 
 .المنقولة وسندات الدين النقدية، وكذلك الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة وكذلك القيم

 أولا: العملة النقدية
 إن العملة النقدية في حد ذاتها نوعان هما:

: يقصد بالعملة الأجنبية عملات جميع الدول عدا الجزائر كما إذا تعامل العملة الأجنبيةـ 0
شخص فرنسي بالأورو أثناء وجوده بالجزائر، فإن الأورو هنا يعتبر عملة أجنبية، رغم أن 

                                       
  1- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 022
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المتعامل به يحمل جنسية إحدى البلدان التي تصدره، وعلى ذلك تعتبر العملة دائماً أجنبية عند 
بها بلد غير الدولة الوطن، ولا ينظر بأي حال إلى جنسية الأشخاص الذين يتعاملون انتسا

  .(1)بالعملة
عرف قانون العقوبات السوري تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادرة بالمرسوم 

الصادر بتاريخ  30والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم  00/30/0109بتاريخ  32التشريعي رقم 
 .(2)أن العملات الأجنبية هي جميع العملات غير السوريةب 32/31/0109

 وتقسم إلى:
: يطلق عليها )العملة الصعبة( وتعرف العملة العملة الأجنبية القابلة للتحويل بكل حرية -أ

الصعبة على أنها كل عملة قابلة للتحويل بكل حرية، تستعمل عادة في المعاملات التجارية 
 .(3)بنك الجزائر بتسعيرها بانتظاموالمالية الدولية، ويقوم 

ومن هذا التعريف نستنتج بأن بعض العملات الأجنبية كالدينار التونسي والدرهم المغربي 
والجنيه المصري ليسوا بعملة صعبة لأن بنك الجزائر لا يقوم بتسعيرها بانتظام، هذا على عكس 

لماني والياباني فهي تعتبر بعض العملات الأخرى كالأورو، الدولار الأمريكي، المارك الأ
عملات صعبة والسؤال الذي يطرح هو هل يمكن أن تكون العملة الصعبة محلا لجريمة 

 الصرف؟
الصرف وفقا لأنظمة البنك عند تعريف إن الجواب على هذا السؤال يستوجب الوقوف 

أو العملات  هو كل تبادل بين العملات الصعبة والدينار الجزائري ) العملة الوطنية (و المركزي 
  .(4)الصعبة فيما بينها

                                       
  1- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 022

   القضائية الصادرة عن  الأحكاموقانون التهريب وقانون العقوبات الاقتصادية مع  التشريعات الجمركية شفيق طعمه، " -2
  962، ص 3663"، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، دمشق، 1991محكمة النقض السورية معدلا حتى عام 

دار هومة  بدون طبعة، ف"، على ضوء أحدث التعديلات والإحكام القضائية،مكافحة جريمة الصرآليات كور طارق، " -3 
 31 ، ص0231للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

المتعلق بقواعد الصرف وشروطه، الجريدة الرسمية،  32/21/3663المؤرخ في  22-63من النظام رقم  الأولىالمادة  -4
 06/21/3660 الصادرة في، 02العدد 
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وبالتالي يتضح جليا أن العملة الصعبة، أي العملة القابلة للتحويل بكل حرية، تعد محلا 
 لجريمة الصرف.

 ب ـ العملة الأجنبية غير القابلة للتحويل:
القابلة للتحويل مفهوم معاكس لمفهوم العملة الصعبة، فكل ما الغير تأخذ العملة الأجنبي 

غير قابلة للتحويل، وكل عملة أجنبي غير قابلة للتحويل  ةعد عملة صعبة لا يعد عملة أجنبي
 ليست عملة صعبة.

التي لا يقوم البنك المركزي  ةفالعملة الأجنبية غير القابلة للتحويل هي تلك العملة الأجنبي
 بتسعيرها بانتظام، مثل الدينار التونسي، الدرهم المغربي والجنيه المصري ...إلخ.

، والمتعلق بإمكانية اعتبار العملة الأجنبية غير القابلة للتحويل ولتوضيح ما سبق ذكره
 30ـ30رقم  المعدل والمتمم بالأمر 33ـ19محلا لجريمة الصرف، يتعين الرجوع للأمر رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى 
 .الخارج 

وعليه يتضح أن نطاق تطبيق جريمة الصرف يشمل بالإضافة إلى العملات الصعبة، 
لى الخارج"  العملات الأجنبية غير القابلة للتحويل، لأن مصطلح "حركة رؤوس الأموال من وا 

من " الصرف"، فهو يشمل العملة الأجنبية القابلة للتحويل بكل حرية، كما  أوسعل معنى يحم
  .(1)الأخرى غير القابلة للتحويل ةيشمل العملات الأجنبي

لى الخارج( أن القانون يتطلب عندما  غير أنه يفهم من عبارة )حركة رؤوس الأموال من وا 
بالعملة الأجنبية غير القابلة للتحويل أن تكتسب طابعاً تجارياً، أي أن تكون ذات  الأمريتعلق 
 أهمية.

طابعاً  أما إذا اقتصر الفعل على مجرد استيراد أو تصدير لمثل هذه العملات، ولا يكتسب
المعدل والمتمم، ويخضع لأحكام قانون  33ـ19ال تطبيق الأمر رقم تجارياً، فإنه يخرج من مج

 ك بعنوان جنحة استيراد أو تصدير بصناعة محظورة.الجمار 

                                       
  1- كور طارق، مرجع سابق، ص 36
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هذه  إن إذالعادية وشيكات السياحة،  الأجنبيةالشيكات  الأجنبيةويعد في حكم العملة 
وخطابات  والاتحالوتلك أدوات تعامل وفاء، حكمها حكم النقود، كما يعد في حكمها 

 .(1)الاعتماد
: وهي تلك الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها بنك الجزائر، ـ العملة الوطنية2

 غير محدودة. أبرائيةلها سعر قانوني ولها قوة 
 ةالعملالمطبقة على  الإجراءاتهي نفس و العملة الوطنية محلا لجريمة الصرف،  تعتبر

عن العملة الوطنية ذلك أن  صح قوله الأخيرةغير القابلة للتحويل، فما قيل عن هذه  الأجنبية
القابلة للتحويل  الأجنبيةمن والى الخارج" جعلت كل من العملات  الأموالعبارة "حركة رؤوس 
 غير القابلة للتحويل وكذا العملة الوطنية محلا لجريمة الصرف. الأجنبيةبكل حرية والعملات 
المعدل والمتمم على الاستيراد والتصدير المادي لعملة  33ـ  19رقم  الأمرلكن لا يطبق 

تخضع للتشريع الجمركي وهي  الأفعالالوطنية، وهذا لا يعني إعفاؤها من المتابعات، فهذه 
 .(2)تعتبر جنحة تصدير بضائع محظورة

 ثانيا: المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 
الذهب والفضة  والبلاتين، وقد تأخذ أشكالا وصورا  أساسا: ويقصد بها ـ المعادن الثمينة1

 إليها، ونضيف والأوسمةالسبائك والقطع النقدية  إلىمتنوعة أشار القانون بالنسبة للذهب 
 .(3)المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين

بمعادن أضفت عليها ندرتها وبريقها قيمة كبيرة، ومن ثم  الأمر: ويتعلق ـ الأحجار الكريمة2
 الكريمة التي تستعمل  الأحجارفمن الصعب حصرها، والمقصود هنا في جريمة الصرف هي 

 في الحلي كالماس والزمرد والسفير والياقوت.
 
 

                                       
التشرد الاشتباه، التدليس  -الأسلحة والذخائر -شرح قانون العقوبات التكميلي في جرائم المخدرات"رؤوف عبيد،  -1 

 262، ص 3626دار الفكر العربي، ملتزم الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر،  ، الطبعة الخامسة،"والغش، تهريب النقد
  2- كور طارق، مرجع سابق، ص 02

  3- أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 10
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 ثالثا: القيم المنقولة وسندات الدين
القيم المنقولة وسندات الدين ضمن محل جريمة الصرف، سواء ، 30ـ  03رقم  الأمرأدرج 

 .3، طبقا لنص المادة أو بالعملة الوطنية الأجنبيةكانت محررة بالعملة 
القيم المنقولة المزورة، بينما نص نظام  إلىقبل تعديله قد أشار  33ـ  19رقم  الأمروكان 

منه على القيم المنقولة وسندات الدين غير أنه  9صراحة في المادة  30ـ  37بنك الجزائر رقم 
 .(1)دون سواهاخص بالذكر تلك المحررة بالعملة الوطنية 

منه أهمها :  03مكرر  707والقيم المنقولة معرفة في القانون التجاري وتحديدا في المادة 
 الأسهم وسندات الاستحقاق.

ولا يميز المشرع  الإيداعومن قبيل سندات الدين نذكر السندات على الصندوق وسندات 
رقم  الأمرمن  2بين القيم المنقولة الصحيحة والقيم المزيفة، كما يستفاد ذلك من نص المادة 

 .(2)المعدل والمتمم،ومن ثم تقدم الجريمة سواء كانت القيم صحيحة أو مزيفة 33ـ  19
 الفرع الثاني: صور جريمة الصرف

 والقيم: صور جريمة الصرف المنصبة على النقود أولا
على " تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع  33ـ  19 الأمرمن  الأولىتنص المادة 

 من والى الخارج، بأية وسيلة كانت. الأموالوالتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 
 التصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح -1

 المادي للنقود  يأخذ التصريح الكاذب صورتين الاستيراد أو تصدير
 37ـ  17النظام رقم  أساساـ الاستيراد أو التصدير المادي للنقود: وهي الحالة التي يحكمها أ

 .(3)المتعلق بمراقبة الصرف والصادر عن بنك الجزائر 30/03/0117المؤرخ في 
 من النظام السالف الذكر يسمح لكل مسافر يدخل الى 01بالنسبة للاستيراد: فإن المادة  -

أوراق نقدية أو شيكات سياحية، إلا أن هذا الاستيراد يصبح خاضعا لتصريح الجزائر استيراد 
                                       

يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات  0222فبراير  1المؤرخ في  23-22نظام رقم  -1 
 0222مايو  31، الصادرة في 13الجريدة الرسمية، العدد  بالعملة الصعبة،

  2- أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 11
 3660مارس  00المؤرخ في  22-60يعدل ويعوض النظام رقم  3663ديسمبر  01المؤرخ في  22- 63النظام رقم -3

 3669فبراير  33، الصادرة في 33الجريدة الرسمية، العدد  المتعلق بمراقبة الصرف،
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إلزامي لدى الجمارك لما يفوق المبلغ المستورد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري التي يحددها 
 يلاحظ أن بنك الجزائر لم يحدد سقف هذا المبلغ. وللأسفبنك الجزائر، 

لكل مسافر يغادر الجزائر تصدير  33للتصدير: أجاز النظام المذكور أعلاه المادة  بالنسبة -
 أو الشيكات السياحية شرط أن يكون في حدود: الأجنبيةالنقدية  بالأوراقمبلغ 

ـ المبالغ المصرح بها عند الدخول مقتطعة منها المبلغ المتنازل عنها بانتظام للوسطاء 
 المعتمدين.

 .(1)عة من حسابات بالعملات الأجنبية أو المبالغ الممنوحة برخصة صرفـ المبالغ المقتط
أما بالنسبة لباقي وسائل الدفع الأخرى فتبقى تحت التصرف الحر لصالحها، وقد حدد بنك 

الخارج وذلك بمقتضى المادة الثانية من  إلىالجزائر سقف المبلغ الذي يجوز تصديره ماديا 
فرنك فرنسي أو ما يعادله  730333المتعلق بتصدير العملة الأجنبية وهو  33ـ  17النظام رقم 
لتصدير الأوراق النقدية الأجنبية  إلا أن القيمة حددت فقط بالنسبة لكل مسافر الأخرىبالعملات 

 دون الشيكات السياحية.
بهذه الصورة  الأجنبيةر الجزائر وقام بالتصدير المادي للعملة وبالتالي كل مسافر يغاد

لكن دون التصريح بها كما يقتضي به القانون أو بتقديم تصريح كاذب يعد مرتكبا لجريمة 
 .(2)صرف لمخالفتها للنظام الخاص بمراقبة الصرف

أو  فإن مجرد استيراد 37ـ  17من النظام رقم  33،  01وبمفهوم المخالفة للمادتين 
من غير الشيكات السياحية والأوراق  الأخرىتصدير النقود المعدنية ومختلف وسائل الدفع 

ك  لجريمة صرف لم يسمح بها نظام بنمهما كانت قيمتها يعد فعلا مشكلا الأجنبيةالنقدية 
 الجزائر.

من والى  الأموال: وهي الحالة التي تحقق فيها حركة رؤوس ـ استيراد أو تصدير البضاعةب 
عن طريق التجارة الخارجية قصرا، ومن المقرر قانونا لاسيما في قانون الجمارك أن كل الخارج 

تصدير أو استيراد البضاعة خاضع لتصريح أمام إدارة الجمارك تصريحا صحيحا وأن القيام 
بهذه العملية دون تصريح أو بتصريح مزور يشكل مخالفة جمركية، فإنه في نفس السياق إذا 

                                       
  1- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 026

  2- نفس المرجع، ص 032
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كان هذا الفعل عند ارتكابه يهدف مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 
من والى الخارج يعد مرتكبه مقترفا لجريمة صرف يعاقب عليها بالعقوبة المقررة قانونا  الأموال
 دون تطبيق قانون الجمارك وذلك لعدم جواز الجمع بين العقوبات. الأخيرةلهذه 

 الوطن إلىالأموال عدم استرداد  -2
للبضائع والخدمات باسترداد -المقيمين في الجزائر-تلزم مختلف أنظمة الجزائر المصدرين
أساس  فة لهذا الالتزام تشكل جريمة صرف، ويعدالإيرادات المتأتية من الصادرات، وكل مخال

 تجريم هذا الفعل هو أن حصيلة الصادرات تعتبر المورد الأول للعملات الأجنبية. 
 : (1)في حالتين وهما كالأتي ويقوم التزام توطين إيرادات التصدير

في حالة تصدير البضائع: هناك نوعان من البضائع المصدرة هما: الصادرات من  -0
 .(2)المحروقات والصادرات من غير المحروقات

الصادرات من المحروقات: يقصد بالصادرات من المحروقات، في مفهوم النظام  -أ
المتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من  0110مايو سنة  09في  المؤرخ 32-10رقم

،صادرات البترول 0117مارس  39المؤرخ في 30-17المحروقات المعدل والمتمم بالنظام رقم 
الخام والغاز المكثف والمواد المكررة وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي المميع والغاز 

 الطبيعي.
ة الامتياز في الميدان الطاقوي التابع للدولة ، أن يجب على شركات التصدير صاحب

تحصيل الإيرادات بالعملة الصعبة التي تحققها في إطار تصديرها  تستوطن لدى بنك الجزائر
 للمحروقات.

الوطن مستوفية بمجرد تحقيق  إلىلزامي ترحيل الصادرات من المحروقات وتعتبر إ
 .(3)30-17المعدل والمتمم بالنظام رقم  32-10تحصيلها وفقا للمادة الثالثة من النظام رقم 

                                       
  1- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 033 
  2- كور طارق، مرجع سابق، ص 12

المتعلق  3663مارس  39المؤرخ في  22-63يعدل ويتمم النظام رقم  3663مارس  29المؤرخ في  21-63النظام رقم -3
   3669يناير  02، الصادرة في 9بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، الجريدة الرسمية، العدد 
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على أنه "لا  37-17من النظام رقم  31الصادرات من غير المحروقات: نصت المادة  -ب
 يمكن أن تقبض إيرادات الصادرات من غير المحروقات والمواد المنجمية إلا من الوسيط 

 الموجود لديه موطن العقد الذي يجب أن يوطن فورا العملات الصعبة. المعتمد -ت
 ."يجب أن يبرر كل تأخير في دفع الإيرادات أو توطينها

من نفس النظام أنه بمجر توطين إيرادات التصدير، يضع الوسيط  03وتضيف المادة 
 المعتمد تحت تصرف المصدر ما يأتي:

يدفع في حسابه بالعملة  للمصدر وفقا للتنظيم، والذي الجزء من العملات الصعبة الذي يعودـ 
 الصعبة،

 القيمة المقابلة بالدينار لرصيد إيرادات التصدير الذي يخضع لالتزام التنازل. ـ
الوطن تامة بمجرد التنازل عن عائدات الصادرات لفائدة بنك  إلىوتعتبر إلزامية الترحيل 

 الجزائر.
 الإقصاءـ في حالة تصدير الخدمات: يمكن تصدير جميع أصناف الخدمات باستثناء حالات 3

 .الصريح
المرتبطة  والالتزاماتبأنه:"تنطبق الحقوق  30-37من النظام رقم  77نصت المادة

 ."بتحويل البضائع وتوطينها على عمليات تبادل الخدمات
 يرادات المتأتية من صادراته.وعليه فإن مصدر الخدمات يعد ملزما باسترداد الإ

يلاحظ مما سبق،أن الركن المادي لجريمة الصرف في هذا التصرف )أي عدم استرداد  
 الوطن ( يقوم بتوافر العوامل الآتية: إلىالأموال 

 ـ تصدير البضائع أو الخدمات إلى الخارج.
 ـ أن يكون من قام بالتصدير شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالجزائر.

 .(1)استرداد قيمة الصادرات إلى الوطنـ عدم 
كما أن عقد التصدير يمكن أن يتضمن التزام بالدفع في الحالة الأولى على المصدر 
احترام الآجال العادية المعمول بها في نطاق التجارة الدولية لتحصيل الإيرادات المتأتية من 

 عمول به في هذا النطاق.التصدير، وفي الحالة الثانية يجب أن يلتزم بتطبيق النظام الم
                                       
  1- كور طارق، مرجع سابق، ص 11
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وفي كل الأحول فإن كلا الالتزامين الخاصين باحترام الآجال والتزام استرداد الإيرادات 
 الناشئة من التصدير يقع بالاشتراك على عاتق المصدر والوسيط المعتمد.

 غير لبضائعوتبعا لما سبق تعتبر جريمة من جرائم الصرف كل عملية تصدير 
الوطن على المنجمية التي تتم دون استرداد الإيرادات المتأتية منها إلى  المحروقات والنواتج

أو باستردادها خلافا للتنظيم أي بأن يتم الاسترداد دون تحصيل الإيرادات من طرف  الإطلاق،
الوسيط المعتمد المعين في العقد، أو أن تتم عن طريق الوسيط المعتمد لكن دون احترام الآجال 

 .(1)المقررة لذلكوالإجراءات 
 النصوص عليها أو الشكليات المطلوبة الإجراءاتعدم مراعاة  -3

عدة يجب التقيد بها في مجال الصرف وحركة رؤوس  إجراءاتلقد فرض بنك الجزائر 
دخول الجزائر  إلىوجاء ذلك تطبيقا للسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الدولة والرامية  الأموال

منح سلطة الرقابة على  إلىتهدف نفس القيود  أخرىفي اقتصاد السوق من جهة، ومن جهة 
وبالتالي تفادي  الأموالللدولة حتى تتفادى تهريب رؤوس  الأموالالصرف وحركة رؤوس 

 المساس بالاقتصاد الوطني.
..( )حيازتها، التنازل عنها، شرائها . الأجنبيةوشكليات خاصة بالعملة  إجراءاتفوضعت 

الناتجة عن عمليات التجارة الخارجية ) استيراد  الأموالخاصة بتنظيم حركة رؤوس  وأخرى
 وتصدير البضائع والخدمات ...(.

من النظام  07أن المادة  وحيازتها: الأجنبيةبالنسبة للقيود المفروضة على التعامل بالعملة 
أجازت صراحة لكل مقيم بالجزائر اكتساب وحيازة وسائل الدفع المحررة بالعملة  17-37

يتم ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها  أنالقابلة للتحويل على التراب الوطني بشرط  الأجنبية
من نفس النظام أن هذه الوسائل لا يمكن اكتسابها أو  33في النظام ذاته، فحددت المادة 

إلا ما جاء مخالفا لذلك في وسيط معتمد،  غالىالتنازل عنها أو إيداعها بالجزائر إلا باللجوء 
 .2نص تشريعي خاص أو تراخيص من بنك الجزائر

                                       
  1- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 033

 22-60يعدل ويعوض النظام رقم  3663ديسمبر  01المؤرخ في  22-63من النظام رقم  00والمادة  32أنظر المادة -2
 المتعلق بمراقبة الصرف 3660مارس  00المؤرخ في 
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من غير الوسطاء المعتمدين جريمة  الأجنبية: تشكل حيازة العملة الأجنبيةعملة ال حيازة -0
معنوي، مقيم أو غير  أوالصرف، ذلك أن أنظمة بنك الجزائر رخصت لكل شخص طبيعي 

القابلة للتحويل لدى الوسطاء  الأجنبيةمقيم بالجزائر أن يحوز على وسائل دفع محررة بالعملة 
لدى البنوك أو  الأجنبيةغير فتتجسد هذه الحيازة في امتلاك حسابات بالعملة  المعتمدين لا

 الأجنبية( كما تتجسد في فتح حسابات بالعملة  37-17من النظام رقم  33/0الغير مقيمة )م 
 .(1) نفس النظام ( 33/3لدى بنك الجزائر بالنسبة للوسطاء المعتمدين )م 

المنصوص عليها  الأجنبيةلة قصرا بوسائل الدفع في كلتا الحالتين تكون الحسابات ممو 
فتح وتسيير هذه الحسابات من العملة من نفس النظام السالف الذكر، ولا بد أن يتم  00في م 

 التي وضعتها أنظمة بنك الجزائر. والإشكالطبقا للشروط  الأجنبية
لغير الوسطاء المعتمدين أو  الأجنبية: إن كل تنازل عن العملة الأجنبيةالتنازل عن العملة  -3

 بنك الجزائر يشكل جريمة صرف.
مكن كل مقيم  33المتضمن قواعد وشروط الصرف في مادته 37-10النظام  أنذلك 

التنازل )بالبيع ( عن العملة، ولا يتم هذا التنازل إلا لصالح الوسطاء المعتمدين أو بنك الجزائر 
أو عملية  الأجنبية، كما أن كل عملية بالعملة 37-17من نظام الجزائر رقم  32طبقا للمادة 

صرف لا يتم إلا من قبل الوسطاء المعتمدين وحدهم سواء أكانت لحسابهم أو لحساب زبائنهم 
 من نفس النظام(. 03)م

التزام حينما يتعلق الأمر بتصدير البضائع  الأجنبيةوتصبح إمكانية التنازل عن العملة 
 الإيراداتالقيام بالتنازل عن  30لا سيما مادته  37-17 والخدمات حيث يلزم النظام رقم

، إذ الأحوالمن عمليات التصدير إما لوسيط معتمد أو بنك الجزائر حسب  المتحصل عليها
نجمية ممن تصدير محروقات والمنتوجات ال المتحصل عليها الإيراداتميزت نفس المادة بين 
من  المتحصل عليها الإيراداتزل عنها إجباريا إلى بنك الجزائر، وبين التي يجب أن يتم التنا

إما  غير المحروقات والمنتوجات المنجمية التي يجب التنازل عنها الأخرىتصدير البضائع 
 .لبنك الجزائر أو وسيط معتمد

                                       
  1- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 030
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المتضمن قواعد  37-10المادة الثانية من النظام رقم  أجازت: شراء العملة الأجنبية 3-
معنوي مقيم بالجزائر، وبصفة  أولكل شخص طبيعي  الأجنبيةوشروط الصرف شراء العملة 

لبنك الجزائر مخصص للمتعاملين الاقتصاديين المقيمين  الأجنبيةالعملات  إلىاللجوء انتقالية، 
التزام متعاقد عليه بانتظام ومطابق لتنظيم  وذلك من اجل تسديد مبالغ واجبة الدفع بموجب
المتعلق بمراقبة  37-17من النظام رقم  31الصرف والتجارة الخارجية وهو ما أكدته المادة 

 . )1)الصرف
يتطلب وجوبا أن يتم لدى وسيط معتمد، فإن كل  الأجنبيةوما دام كل شراء للعملة 

 فعلا مشكلا لجريمة الصرف.لدى الغير يعتبر  الأجنبيةاكتساب )شراء( للعملة 
 عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها -4

بحق  الاقتصاديينمن بنك الجزائر هو الاعتراف للمتعاملين  الصادرة الأنظمةفي  الأصل
استثناء يؤكده،  أصلانه لكل  إلاالقيام بعمليات استيراد وتصدير البضائع والخدمات بكل حرية، 

إذ تتدخل السلطات العمومية دفاعا عن المصالح الوطنية فيما يخص بعض العمليات الخاصة 
ترخيص مسبق  إلىالخدمات فتخضعها  أوبالتجارة الخارجية والمتعلقة بنوع معين من البضائع 

تضمنت شروط الحصول على ترخيص  لذلك نجد بعض أنظمة بنك الجزائرمن بنك الجزائر، 
بق لتمكن المتعامل الاقتصادي بالقيام ببعض التصرفات الخاصة بنشاطه في مجال التجارة مس

 الخارجية.
في هذه الحالة يتجسد الفعل المكون للركن المادي لجريمة الصرف، في تصرف المتعامل 

دون احترام الشروط المقترنة  أو الأنظمةالاقتصادي دون حصوله على التراخيص التي تتطلبها 
تراخيص  إلى الأنظمة أخضعتهاول على التراخيص، ونذكر العمليات والتصرفات التي بالحص

 :(2)ونجملها في ثلاث نقاط وهي
عقارية بالخارج من  أومالية  أونقدية  أصولل يتشك إن: الخارج إلى الأموالتحويل رؤوس  -0

منح مجلس النقد والقرض  إذا إلا اقبل مقيمين انطلاقا من نشاطهم في الجزائر يبقى ممنوع

                                       
  1- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 030

  2- نفس المرجع، ص 031
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الخارج لتامين تمويل نشاطات في الخارج تكون متممة  إلى الأموالرخصة بتحويل رؤوس 
 لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات التي يمارسونها بالجزائر.

طرف  من مفتوحة الأجنبيةيتم دفع المبالغ بالخارج من حسابات بالعملة  أنلا يمكن 
من النظام  1خيص من بنك الجزائر )المادة بتر  إلاالقانون الجزائري المعنوية من  الأشخاص

13-33)(1). 
المحولة نحو الجزائر من غير المقيمين قصد تمويل  الأموال: ترحيل رؤوس الأموالاسترداد  -3

يراداتهانشاطات اقتصادية   من بنك الجزائر. تأشيرةمقيد بالحصول على  وا 
المتعلق بتنمية  33/30/3330المؤرخ في  30-30رقم  الأمرمن  00المادة  أنكما 

والنتائج والمداخيل والفوائد وسواها من  الأموالتحويل )استرداد( رؤوس  إعادةالاستثمار تجيز 
المتصلة بتمويل مشاريع في الجزائر وفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض  الموال

 بالجزائر. الأجنبيتشجيعا للاستثمار 
تمنع  37-17من النظام  7: المادة الجزائري الإقليمداخل  الأجنبيةالفوترة والبيع بالعملة  -0

رخص ذلك بنك  إذا إلا الأجنبيةخدمات في التراب الوطني بالعملة  أوالفوترة أو بيع سلع 
 الجزائر.

 بالأمر 22 -69 الأمرالمضافة بموجب تعديل  المنصبة على النقود والقيم الأخرىالصور  -5
11-13 

 30-03 بالأمر 33-19 الأمرالمشرع الجزائري بموجب التعديل الوارد على  أضاف
 ثلاث صور وهي: 3303 أوت 39المؤرخ في 

سندات محررة بعملة  أوقيم منقولة  أواستيراد كل وسيلة دفع  أوتصدير  أوبيع  أوشراء  -0
 .أجنبية

 سندات دين محررة بالعملة الوطنية. أوقيم منقولة  أوتصدير واستيراد كل وسيلة دفع  -3
 المعادن النفيسة. أوالكريمة  الأحجار أوالقطع النقدية  أوتصدير واستيراد السبائك الذهبية  -0
 .(1)الحيازةكان يعاقب على   30-30 الأمرالمشرع الجزائري بموجب  فإن قبل ذلكو 

                                       
يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين  3662سبتمبر  21المؤرخ في  20-62النظام رقم  -1 

 3662أكتوبر  02الصادرة في  ،23 ، الجريدة الرسمية، العدد3662أبريل  0المؤرخ في  32-62معدل ومتمم بالنظام 
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هذه الصور هو محاولة من المشرع الجزائري ليشمل كل الحالات  إضافةوالملاحظ من 
 الممكنة بالحماية الجزائية.

 الكريمة والأحجارنصبة على المعادن الثمينة مثانيا: صور جريمة الصرف ال
المتعلق بشروط  07-10المرسوم رقم  بها أجازالتي  الأسباببنفس الطريقة ولنفس 

 أيضاجائزا  أصبحالتدخل في مجال التجارة الخارجية استيراد وتصدير البضائع والخدمات 
الكريمة والمعادن الثمينة ومن ثمة فهي خاضعة  الأحجاراستيراد وتصدير المصنوعات من 

واجب  37-17م نظا لأحكاملنفس الشكليات وهي التوطين المصرفي المسبق من جهة وطبقا 
من الصادرات بواسطة وسيط معتمد من جهة  المتحصل عليها الإيراداتتحصيل وترحيل 

 .أخرى
 الاستيرادمن البلاتين موضوع عمليات  أوالفضة  أوكانت مصنوعات من الذهب  إذا أما

خاصة تضمنها  لأحكامالحيازة بصفة خاصة فهي خاضعة  أوالشراء، البيع  أووالتصدير 
المعدل والمتمم المتضمن قانون الضرائب  31/03/0179المؤرخ في  032-79القانون رقم 
 غير المباشرة.

تشكل فعلا مكونا للركن المادي لجريمة  أعلاهالمقررة  بالأحكامعملية تجري خلاف  ةوأي
 .(2)الصرف

تكون  أنقانون الضرائب غير المباشرة لابد  من 027: طبقا للمادة عمليات الشراء والبيع -0
مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة بالجزائر مطابقة للعيارات المنصوص عليها في 

 .(3) القانون
الضمان على أن  تحمل دمغتين: دمغة الصانع ودمغة مكتب أنويجب لذلك المصنوعات 

 قة للنماذج المحددة قانونا.تكون الدمغات مطاب

                                                                                                                             
المتعلق بقمع  3669يوليو  6المؤرخ في  00-69من الأمر  20المعدلة والمتممة للمادة  21-32من الأمر  20المادة   -1

لى الخارج   .مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
  2- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 033

، 22المتضمن قانون الضرائب غير المباشر، الجريدة الرسمية، العدد  3629ديسمبر  6المؤرخ في  322-29الأمر رقم -3 
 3622أكتوبر  0الصادر في 
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ض نفس القانون على التجار والصناع الذين يشترون مصنوعات تخلو من العلامات يفر 
ساعة، كما هم ملزمون بمسك دفتر خاص يقيدون فيه نوع  32المراقبة خلال  إلىيتقدموا  أن

بلاتين مع كل المواصفات الدقيقة المتعلقة بها )وزن،  أوفضة  أوالمصنوعة من ذهب  الأشياء
يحتوي على المصنوعات  أيضا خرآالمشترين، ثم عليهم مسك سجل  وعناوين وأسماءعيار( 

لهذه  إخلالتصليحها، تبعا لذلك  لا سيما من أجل خرآسبب  لأي أوالمودعة لديهم قصد البيع 
 الالتزامات يعد فعلا مشكلا للركن المادي لجريمة الصرف.

نظام  إلىجانب خضوع المصنوعات من المعادن الثمينة  إلى: عمليات الاستيراد والتصدير -3
 .ركلقانون الجما أيضاتخضع  فإنهابنك الجزائر فيما يخص عمليات التصدير والاستيراد 

تقدم  أنتجارية فيجب  لأغراضالكريمة والمعادن الثمينة  الأحجاركان استيراد  إذامن ثمة 
ووزنها وختمها بالرصاص، ويحترم بعد ذلك  الجمارك والتصريح بها أعوان إلىتلك المصنوعات 

 المستورد مجموعة من الشكليات تتمثل في:
دمغة المسؤولية على المعادن وهي خاضعة لنفس القواعد التي تحكم دمغة  دوضع المستور  -

 المعلم الصانع.
كانت تحتوي  إذامكتب الضمان لتوضع عليها العلامة  إلىالمصنوعات المدموغة  إرسال -

 .(1)د العيارات القانونيةعلى اح
الكريمة والمعادن الثمينة فان عملية التصدير خاضعة  الأحجاركنا بصدد تصدير  إذا أما

-10للقواعد المطبقة على الصادرات غير المحروقات كما هو محدد في نظام بنك الجزائر رقم 
التوطين معادن ثمينة خاضعة لالتزام  أوكريمة  أحجارومن ثمة تكون الصادرات من  00

 الناتجة عن بيعها بالخارج. الإيراداتالمصرفي المسبق وترحيل 
قانون الضرائب غير المباشر  أحكام إلىكما تخضع مثلما هو الحال لعمليات الاستيراد 

يحظر على جميع  تنص على " من هذا القانون 077المادة  فبمقتضى أعلاهالمذكور 
الذين يمارسون تجارة الذهب والفضة والبلاتين تحت طائلة العقوبات  الآخرين الأشخاص

المنصوص عليها في القانون، أن يحتفظوا بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو الحاملة 
وعند تصديرها لابد من تغليف الطرود المحتوية على المصنوعات المعلمة للعملات المتحركة"، 

                                       
  1- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 039
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تصدير بحضور موظفي الضمان الدين يرافقونها ويحضرون غير المعلمة المصرح بها لل أو
 ترصيصها لدى الجمارك.

تبرر بتقديم وثائق  أنوالمعادن النفيسة يجب  والأحجار الأجنبي: إن حيازة النقد الحيازة -0
 تثبت وضعيتهم القانونية اتجاه نظام الصرف.

قانون الضرائب غير المباشرة يعد كل حائزا على معادن ثمينة من   072وطبقا للمادة 
منسوخة مخالفا للنظام  أوملحمة  أوعليها علامات الدمغة مطعمة  أوبدمغات مزورة  إمامعلمة 

 آنمشكلا للركن المادي لجريمة الصرف في  الخاص بالمعادن الثمينة، وتبعا لذلك يعد فعلا
 .(1)واحد

 عنوي لجريمة الصرفالمطلب الثاني: الركن الم
 أنلا يكفي لقيام جريمة ارتكاب عمل مادي ينص ويعاقب عليه قانون جزائي بل لا بد 

 .(2)الجاني إرادةيصدر هذا العمل المادي عن 
يختلف الركن المعنوي في جرائم القانون العام عنه في بالنسبة لجريمة الصرف ف أما

 تطبق على جريمة الصرف؟ الأحكام فأيالجرائم الاقتصادية بصفة عامة، 
الركن المعنوي يقوم على القصد الجنائي، والقصد الجنائي نوعان هما: القصد العام 

ذاوالقصد الخاص،  كانت مختلف جرائم القانون العام تتطلب القصد العام بعنصريه العلم  وا 
 ، فان القصد الخاص يشترط صراحة في البعض منها فقط.والإرادة

 30-30رقم  الأمرعلى حسن نيته " وهي فقرة مستحدثة جاء بها " لا يعذر المخالف 
 .33-19رقم المذكور سابقا المعدل والمتمم للأمر 

 الأفعال أنالمجرمة، غير  الأفعالعقب عرض  الأولىقد جاءت هذه الفقرة في المادة لو 
ما نصت عليه المادة  أيضابل تشمل  الأولىالمجرمة لا تنحصر في ما نصت عليه المادة 

، وهي المادة التي خلت من عبارة " لا يعذر المخالف على حسن نيته" الأمرالثانية من نفس 

                                       
  1- نبيل صقر، مرجع سابق، ص 032

دار هومة، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  عشر، "، الطبعة الحاديةالوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،"  -2 
  302، ص 0230
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 الأفعالوبذلك يكون المشرع قد ميز بين ، الأولىالمادة  إلى إحالة أيةكما لا تتضمن 
 .(1)والمادة الثانية الأولىالمنصوص عليها في المادة 

الصرف ميزة خاصة تنفرد بها جريمة الصرف عن بقية الجرائم،  وللركن المعنوي في جرائم
 إذاجريمة مادية بحته تبعا لما  إلى عمديهفان الركن المعنوي قد يغير من طبيعة الجريمة من 

المشرع قد فرق ما بين جرائم الصرف  أن إذلا،  أمتطلب المشرع لقيامها توافر القصد الجنائي 
كريمة فأعفى  أحجار أوتكون محلها معادن ثمينة  قيما وبين التي أوالتي تكون محلها نقودا 

 من توافر القصد الجنائي في حيث اوجب في الثانية توافر القصد الجنائي لقيامها. الأولىلقيام 
القصد الجنائي في جميع جرائم النقد قصد جنائي عام، فلا يلزم قصد خاص لقيام الجريمة 

 أنتثبت  انذلك فيكفي  إلىبمصالح الدولة وما  الإضرارتعمد  أوالنقدية مثل نية التهريب، 
التي يحددها نظام بنك الجزائر  والأوضاعللشروط  أوالواقعة المحظورة تمت بالمخالفة للقانون 

المصارف المرخص لها، فيكفي لقيامها توفر القصد العام، وهو تعمد ارتكاب وعن غير طريق 
 .(2)نون ينهي عنهمع العلم بان القا إرادةالفعل عن 

 : الركن المعنوي في الجرائم الاقتصاديةالأولالفرع 
 الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية ضعف  :أولا

العامة المقررة في قانون  الأحكاملنفس الركن المعنوي للجرائم الاقتصادية لا يخضع 
 .3يتميز قانون العقوبات الاقتصادي بضعف هذا الركن وضالته إذالعقوبات، 

 أنالقصد الجنائي في هذه الجرائم مفترض، وعلى المتهم  أناستقر الاجتهاد القضائي على 
 يثبت العكس.

                                       
  1- أحسن بوسقيعة،" الوجيز في القانون الجنائي الخاص"، مرجع سابق، ص 112

بدون  "،الجريمة المنظمة، التهريب والمخدرات وتبييض الأموال في التشريع الجزائرينبيل صقر، قمراوي عز الدين، " -2 
  10، ص 0221ى، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دار الهد طبعة،

قانون العقوبات الاقتصادي عن قانون العقوبات العام، لم  باستقلاليةالقائل  بالاتجاهإن خصائص الجرائم الاقتصادية تأخذ  -3 
نماحد الاستقلال التام عنه،  إلىتصل بعد  تمنحه شخصية قائمة بحد ذاته، بحيث اختلفت السياسة من دولة إلى أخرى في  وا 

وضع تنظيماتها الخاصة لكفالة حماية المصالح الاقتصادية، فلجأ البعض إلى تجميع الجرائم الاقتصادية في قانون مستقل، 
  بات لمنحها صفة الدوام والاستمرار.بينما لجأ البعض الأخر إلى تقنين فصل أو أكثر للجرائم الاقتصادية في قانون العقو 
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هذا وينتقد البعض من الفقه المسؤولية المادية في بعض الجرائم الاقتصادية لتعارضها مع 
 .(1)وافر الركن المعنوي والمسؤولية الجنائيةالمبادئ الجنائية التي تقتضي وجوب ت

تقام على محض  أنالمسؤولية الجنائية لا يمكن بأية حال  أن إلىويخلص هذا الرأي 
توقيع العقوبة  أنمكانة خاصة في الجريمة الاقتصادية، مما يعني  لعمدياغير  للخطأافتراض، 

يكون بمجرد حصول النتيجة دون الاهتمام بالقصد الجنائي، لكن تختلف القوانين في طريقة 
 .(2)لتكوين الركن المعنوي للجريمة الاقتصادية العمديالاكتفاء بالخطأ غير معالجتها لنطاق 

حد اعتباره القاعدة  إلىغير العمدي  بالخطأالرأي القائل بامتداد نطاق الاكتفاء  أنوالواقع 
 العامة في الجرائم الاقتصادية يؤيده عدة اعتبارات نابعة من حسن السياسة التشريعية وهي:

 الخطأ على وجود الجريمة ذاته لا تؤثر درجة -
تحمي ليس فقط  أنالمصلحة التي اقر باستحقاقها للحماية الجنائية يجب  أنمن المنطقي  -

غيرها من صور الخطأ غير العمدي،  أوعدم الاحتياط  أو للإهمالضد الاعتداءات العائدة 
 أولئكنت مقاصد كا ايايتجنبه متماثل  أنالاضطراب الاقتصادي الذي يريد المشرع  أنذلك 

 إلىالذين يرتكبون الجريمة ماديا، فالرغبة في توفير عقاب رادع للجريمة الاقتصادية تقود 
 .(3)الاكتفاء بالخطأ غير العمدي

 ثانيا: مدى توافر الركن المعنوي في جريمة الصرف
 :16/10/1669المؤرخ في  22-69رقم  الأمرمرحلة ما قبل  -1

 239 إلى 232كانت جريمة الصرف، في هذه المرحلة، منصوصا عليها في المواد من 
العامة لقانون العقوبات بخصوص الركن  للأحكاممكرر من قانون العقوبات، وكانت تخضع 

انه عندما كانت جريمة الصرف تشكل في نفس الوقت جريمة  إلاالمعنوي كأصل عام، 
نون الجمارك فيما يخص الركن المعنوي لما يتضمنه من قا لأحكامكانت تخضع  فإنهاجمركية، 

 اختلاف عن القواعد العامة.

                                       
  1- كور طارق، مرجع سابق، ص 30

المخالفات المصرفية  -المؤسسات التجارية الإعمالجرائم رجال  -دراسة مقارنة، "قانون العقوبات الاقتصادي "،احربغسان  -2 
 29ص ، 0222والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجارة، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، 

  3-نفس المرجع، ص 26 
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توافر القصد الجنائي غير لازم لتقرير  أنالقاعدة العامة في التشريع الجمركي الجزائري 
المؤرخ  03 -10بموجب القانون رقم  إلغائهامن قانون الجمارك قبل  303المسؤولية، فالمادة 

نص على ما يأتي: "لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال ت 33/30/0110في 
 أخربمعنى  أوالمخالفات الجمركية"، وبذلك تكون المسؤولية في المجال الجمركي بدون قصد 
البحث في  إلىيكفي لقيام الجريمة مجرد وقوع الفعل المادي من المخالف للقانون دون حاجة 

 .إثباتها أوتوافر النية 
 11-13رقم  والأمر 22-69رقم  الأمرما بين  مرحلة -2

حال  بأيجعل من جريمة الصرف جريمة قائمة بذاتها، لا ترتبط  33-19رقم  الأمر أن
 بالجرائم الجمركية. الأحوالمن 

 33-19رقم  للأمرجريمة الصرف وفقا  أضحتقانون الجمارك،  أحكاموباستبعاد 
 تستوجب توافر الركن المعنوي.

وما يليها من  232كما هو الحال بالنسبة للمواد  33-19رقم  مرالأجاءت نصوص 
للركن المعنوي،  بالأحرى أولسوء نية المخالف  إشارة آية، خالية من إلغائهاقبل  قانون العقوبات

-19رقم  الأمرللركن المعنوي في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من  إشارةولكن استثناء توجد 
التي نصت على تجريم المشاركة في جريمة الصرف التي يكون محلها نقودا مزورة، سواء  33

من المستقر عليه قانونا وقضاء انه يشترط لقيام  إذلم يعلم بتزوير النقود،  أوعلم الشريك 
وحدها  المادية الأعمال إذن، فلا تكف والإرادةالاشتراك توافر الركن المعنوي المتمثل في العلم 
يتوافر لديه القصد الجنائي بعنصرية العلم  أنلاعتبار مرتكبها شريكا، بل يتعين فضلا عن ذلك 

ذا، والإرادة  .(1)لإدانتهلديه، فلا مجال  الإجراميةلم تتوافر النية  وا 
المتضمن قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  11-13رقم  الأمرمرحلة ما بعد  -3

 :بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج
، بفقرة مستحدثة في المادة 33-19رقم  للأمرالمعدل والمتمم  30-30رقم  الأمرجاء 

 ، التي تنص: "لا يعذر المخالف على حسن نيته".الأولى

                                       
  1- كور طارق، مرجع ساق، ص 39
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ة الصرف التي يكون محلها نقودا، على جريم أضفىوبهذا التعديل، يكون المشرع قد 
طابع الجريمة المادية البحتة التي لا يقتضي لقيامها توافر قصد جنائي، وفيها تعفى النيابة 

ة مرتكب المخالف، ويمنع على مرتكب المخالفة التذرع بحسن نيته سوء ني إثباتالعامة من 
 من العقوبة المقررة. للإفلات

من قانون الجمارك الملغاة، التي  303ر نص المادة تقري أعادوبهذا يكون المشرع قد 
، وذلك في الحالة التي يجمع فيها الفعل المادي بين 33-19رقم  الأمركانت تطبق قبل صدور 

، 03-10هذه المادة بموجب القانون رقم  ألغيتجريمة الصرف والجريمة الجمركية، هذا بعدما 
منه "لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين  300ونص من جديد في المادة  أحكامهالطف  الذي

الملغاة والصياغة  303نيتهم" ويكمن الفرق بين الصياغة القديمة لنص المادة  إلىاستنادا 
 أنليس بوسعه  الأولىالقاضي في الحالة  أن، 0110بها قانون  آتىالتي  300الجديدة للمادة 

يفيد المخالف بالظروف المخففة ولو توفرت لديه ناهيك عن التصريح ببراءته لعدم توفر سوء 
ثبت له  إذاالمخالف بالظروف المخففة  إفادةالنية، في حين يسوغ له في ظل الصياغة الجديدة 

 .(1)حسن نيته، غبر انه يبقى ممنوعا عليه التصريح ببراءة المخالف ولو انعدمت سوء النية لديه
، يثور التساؤل حول مدى انسجام الحكم الذي يقتضي ب " لا يعذر أخرىومن ناحية 

الذي  الأولىذاتها في فقرتها  الأولىالمخالف على حسن نيته" مع الحكم الذي ورد في المادة 
يجمع الفقهاء  إذصنف جرائم الصرف على "مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف"، 

في الجرائم القصدية التي تقتضي توافر قصدا  إلاحديث عن المحاولة على انه لا يمكن ال
 تكون هناك محاولة ارتكاب جريمة مادية. أنانه لا يمكن  أساسجنائيا، على 

غير انه يشترط توافر الركن المعنوي فيما يخص جريمة الصرف التي يكون محلها نقودا 
 .(2)مزورة، ولكن فقط فيما يخص الشريك

 
 
 

                                       
  1- كور طارق مرجع سابق، ص 32

  2- نفس المرجع، ص 31
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 محل الجريمةالثاني:  الفرع
 ا وقيما: محل الجريمة نقودأولا

للتعديل الذي جاء به  المشرع في هذه الحالة تأثر بالتشريع الجمركي الجزائري السابق إن
من  الأولىللمادة  الأخيرةنص الفقرة  أن، بل 0110-30-33المؤرخ في  03-13القانون رقم 

قانون الجمارك قبل من  300المعدل والمتمم هو نقل حرفي لنص المادة  33-19رقم  الأمر
 .(1)تعديلها بموجب القانون المذكور

هو انه في الوقت الذي كان منتظرا من المشرع الرجوع بالمخالفات  الأمروالغريب في 
بعدما تخلى في  بحسن نية المخالف، الأخذالقانون العام بتخليه نهائيا عن عدم  إلىالجمركية 
 الإفراط، المعروف في 03-10بمناسبة تعديل قانون الجمارك بموجب القانون  أولىمرحلة 

التي كانت لا تجيز مسامحة المخالف على حسن نيته  300بالشدة والقمع، عن نص المادة 
بعث بالمشرع يعيد  فإذانيته،  إلىواستبدالها بعبارة ألطف وهي عدم جواز تبرئة المخالف استنادا 

 الملغاة من قانون الجمارك في القانون المتعلق بجريمة الصرف. 300مضمون نص المادة 
، يثور التساؤل حول مدى انسجام الحكم الذي يقضي بان "لا يعذر أخرىومن ناحية 

الذي  الأولىذاتها في فقرتها  الأولىالمخالف على حسن نيته" مع الحكم الذي ورد في المادة 
"مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف" و " ومحاولات مخالفة  إلىف جرائم الصرف صن

في الجرائم  إلايجمع الفقهاء على انه لا يمكن الحديث عن المحاولة  إذالتشريع والتنظيم"، 
تكون ثمة محاوله  أنانه لا يمكن  أساسالقصدية التي تقتضي توافر قصد جنائي، على 

 دية.ارتكاب جريمة ما
 كريمة ومعادن ثمينة أحجار: محل الجريمة ثانيا

المعدل والمتمم  33-19من الأمر رقم  الثانيةمادة المنصوص عليها في ال الأفعال وأما
التي  الأولىمن المادة  الأخيرةسلمنا بان الفقرة  إذا، فحتى المذكور سابقا 30-30بالأمر رقم 

بحسن النية لا تنطبق عليها فان المشرع لم يشترط فيها توافر قصد جنائي، ومن ثم  الأخذتمنع 
 .2يكفي الخطأ لقيام الجريمة

                                       
  1- سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 23

  2- أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، 111



ماهية جريمة الصرف                                         الفصل الأول:                  

 

36 
 

ذاالتنظيم،  أوبه القانون  يأمرالخطأ بمجرد خرق ما ويتوفر  كانت النيابة العامة غير  وا 
ثباته.  ملزمة بتقديم دليل الاتهام، فللمتهم التمسك بحسن نيته وا 

كبيرة لكون هذه الجريمة تمس  أهميةللركن المعنوي في جريمة الصرف  أنونلاحظ 
المجوهرات النفيسة  وأيضابالضرر والخطر مصلحة اقتصادية هي النقود وكذا العملة الوطنية 

يؤدي زعزعة الاقتصاد وضرب السياسة الاقتصادية للدولة  أنبها  الإضرارالتي من شأنها 
هدار وطني مما يتوقف الاستثمارات والحركة التجارية ويعرقل الاقتصادي الثقة المالية بالنقد ال وا 
 مما يخلق مشكلات خطيرة. بأكملها

تستوجب توافر  33-39 للأمرجريمة الصرف  أضحتقانون الجمارك  أحكاموباستبعاد 
 الركن المعنوي.

وما يليها من  232كما هو الحال بالنسبة للمواد  33-19رقم  الأمرجاءت نصوص 
من  2للركن المعنوي في الفقرة الثانية من المادة  إشارة آيةخالية من  إلغائهاالعقوبات قبل قانون 
التي نصت على التجريم المشاركة في جريمة الصرف التي يكون نقودا مزورة  33-19 الأمر

من المستقر عليه قانونا وقضاء انه يشترط لقيام  إذلم يعلم بتزوير النقود  أوسواء علم الشريك 
 .(1)لاشتراك توافر الركن المعنويا

 : المسؤولية الجزائية لجرائم الصرفالثالثالمطلب 

من خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى المسؤولية الجزائية عن جرائم الصرف في 
قسمين: القسم الأول نتناول فيه المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، أما القسم الثاني 

 المعنوي.المسؤولية الجزائية للشخص 

 الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي

المسؤولية الجزائية تعرف على أنها التزام الشخص بتحمل نتيجة أعماله التي منعها 
القانون في حالة إدانته، فالمسؤولية بهذا المعنى ليست إذن عنصرا في الجريمة، كما ذهب إليه 

 التي منعها القانون. البعض، إذ يقصد بالجريمة ارتكاب الأعمال

                                       
  1- سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص29
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تباين المشرعون في اتجاهاتهم بشأن عناصر المسؤولية أو شروطها، فأخذ اتجاه بحصر 
الحالات التي تمنع قيام المسؤولية الجنائية وهو اتجاه المشرع الفرنسي حيث حصر حالات 

راه الذي امتناع المسؤولية بصغر السن، والجنون، اللذين يؤثران على الإدراك في حين حدد الإك
 ينصب أثره على حرية الإرادة في الاختيار سببا أخر لامتناع المسؤولية.

هناك اتجاها أخر أخذ بوضع الشروط اللازمة للمسؤولية بمبدأ عام يطبق على جميع 
عقوبات على أن " لا عقاب على  13المادة  الحالات وهو اتجاه المشرع الايطالي حيث تنص

من يرتكب فعلا يعده القانون جريمة إذا لم يكن وقت ارتكابها أصلا للتكليف ولا يكون كذلك إلا 
إذا توافرت لديه القدرة على الإدراك والاختيار"، وبذلك اقر شرطي الإدراك والاختيار كشرطين 

 .(1)لازمين للمساءلة

نما سلك مسلكا منفردا وذلك بان ومن المشرعين من لم يأخ ذ لا بهذا الاتجاه ولا بذلك وا 
أضاف إلى المبدأ الذي وضعه لامتناع المسؤولية والذي يطبق في جميع الحالات بعض أسباب 

 امتناع المسؤولية وهو الاتجاه الأرجح والذي تأخذ به أغلب التشريعات.

 صلية:المسؤولية الجزائية تقوم على ركنين هما، الخطأ، والأ

: وهو آتيان فعل مجرم قانونا ومعاقب عليه سواء عن قصد أو عن غير قصد، وقيام   أولا: الخطأ
 الخطأ وحده غير كاف لمسائلة شخص عن فعله المجرم قانونا ولتحميله نتائج هذا الفعل.

 : لا يحمل القانون شخصا عبء تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك والفهمثانيا: الأهلية
بمعنى أن تكون لديه مقدرة عقلية تجعله يفقه أعماله وتجعله حرا في اختيارها مع معرفة ماهيتها 
ونتائجها، فلا تقوم المسؤولية على شخص لا قدرة له على إدراك وفهم ما يقوم به من تصرفات 

                                       
، 3661ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بدون طبعة، ،"المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديين "جبالي وعمر، -1

  03ص 
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له  كالمجنون أو القاصر غير المميز، كما لا تقوم المسؤولية أيضا على من أكرهته قوة لم يكن
 .(1)مقاومتها أو ردها فأفقدته حرية القرار والخيار كما في حالة الإكراه

 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

يومنا  لقد دفعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالجزائر من تاريخ الاستقلال الى
هذا المشرع الجزائري إلى إقرار الشخص المعنوي للمسؤولية الجزائية، ولكن بطريقة مرحلية 
بدأت بعدم الاعتراف وانتهت إلى الإقرار الفعلي لها عبر آخر التعديلات الواقعة في نصوصي 

 .(2)قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، وحتى القوانين الجزائية الخاصة
ي هو كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة الشخص المعنو 

من الأموال ترصد لفترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من 
الأشخاص أو الأموال كيانا قانونيا، مستقلا عن ذات الأشخاص والأموال المكونة له، وله أهمية 

الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه، كما أن هذه  قانونية مستقلة وقائمة بذاتها لاكتساب
المجموعة لها مصلحة جماعية مشتركة ومستقلة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد 

 .(3)المجموعة

 أولا: عناصر يجب أن تتوافر في الشخص المعنوي:

اده دور : وهو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي، فالإر العنصر الموضوعي  -3
 فعال في ذلك.

 من القانون المدني. 239والشركات لا تنشأ إلا بعقد كما جاء في نص المادة 

                                       
"، )مذكرة ماجستير(، جامعة محمد خيضر بسكرة، جرائم الصرف في التشريع الجزائريالطاهر، "  محاديمحادي الطاهر،  -1

  309ص ،0226-0221كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
"، المجلة الأكاديمية للبحث المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم تبيض الأموالعبد الرحمان خلفي،" -2

  0233امعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ، ج20القانوني، عدد 
  310، ص 0222"، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الإداري: النظام الإداريعمار عوابدي،"  -3 
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يتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال وفقا لنوع العنصر المادي:  -0
الشخص المعنوي المراد إنشائه، ففي مجموعة الأموال كشركات المساهمة لا بد من توافر المال 

ن كافيا لتحقيق الغرض المقصود إضافة إلى العنصر الشخصي في مجموعات وان يكو 
 .(1)الأشخاص

: يجب أن يكون غرض الشخص المعنوي يهدف إلى تحقيق مصلحة العنصر المعنوي -1
الشركاء في الشركة،ولا بد من تحديد الغرض ماليا كان أو غير مالي، إضافه إلى شرط 

 والآداب العامة.المشروعية وعدم مخالفته للنظام العام 
: هذا العنصر مهم جداً في تكوين بعض الأشخاص المعنوية، خاصة العنصر الشكلي  -2

منها ما يتطلب فيها القانون الرسمية، الشهر أو ما يلزم للحصول على ترخيص خاص لاكتساب 
لا كانت باطلة  الشخصية المعنوية، كالشركة اشترط أن يكون عقدها مكتوباً في شكل رسمي وا 

من القانون التجاري إضافة إلى الشهر وفق  123قانون مدني، والمادة  231وفقاً للمادة 
 .(2)من القانون المدني 232إجراءات القيد في السجل التجاري تبعاً لأحكام المادة 

إن مسألة الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مسألة حساسة وأثارت جدلًا حاداً 
اختلفت التشريعات في اعترافها بوجود هذه المسؤولية، رغم ذلك نجد المشرع في الوسط الفقهي و 

الجزائري قد خطى خطوة كبيرة عندما اتخذ موقف الإقرار بهذه المسؤولية ولو كان ذلك بمناسبة 
قوانين خاصة قبل أن يعترف بها في قانون العقوبات، فالإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص 

لصرف كان لا يتماشى والقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات إلى غاية المعنوي في جرائم ا
المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي نص صراحة على قيام  33-22صدور القانون 

مكرر منه استثنيت  33مكرر منه، والمادة  31المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المادة 
على الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة من تطبيق المسؤولية الجزائية 

                                       
  1-محادي الطاهر، مرجع سابق، ص 306 

  2-نفس المرجع، نفس الصفحة
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المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  32-22للقانون العام، بالإضافة إلى صدور قانون 
 .(1)الذي حدد أحكام وشروط إقامة الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي وتمثيله أمام القضاء

 الجزائية للشخص المعنويثانيا: شروط قيام المسؤولية 

نصت إغلب التشريعات المقارنة على شرطين أساسين لقيام المسؤولية الجزائية للشخص 
المعنوي، أولها أن يكون الفعل الإجرامي قد ارتكب من طرف أحد أعضاء أو ممثلي الشخص 

دى المعنوي، وثانيها أن يكون ذلك الفعل قد ارتكب باسم أو لحساب الشخص المعنوي أو بإح
 وسائله.

 ـ ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي.1
اشترط القانون لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عما يقع من أعضائه أو ممثليه 
أو العاملين لديه، أن ترتكب الجريمة لحسابه، فلا يمكن لإسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي 

نما يجب إ لى جانب ذلك توافر عنصر الإسناد الذي يقصد به أن تتحقق هذه الجريمة مادياً، وا 
 .(2)أن ينصرف السلوك الإجرامي وآثاره إلى الشخص المعنوي

نصت على هذا الشرط أغلب التشريعات التي أقرت بالمسؤولية الجزائية للشخص 
فقرة أولى منه التي قضت بما يلي:  0-303المعنوي، منها قانون العقوبات الفرنسي في المادة 

شخاص المعنوي، عدا الدولة، مسؤولة جنائياً ... في الحالات التي حددها القانون أو "الأ
 اللائحة عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة الأعضاء أو الممثلين".

ويعتبر مصطلح " لحساب الشخص المعنوي" الذي جاء به المشرع الفرنسي في هذه المادة 
، بحيث 3621ي ورد في مشروع قانون العقوبات لسنة أكثر اتساعاً من مصطلح الجماعية الذ

يؤدي إلى الأخذ في الاعتبار كل جريمة تحقق فائدة للشخص المعنوي بالمعنى الواسع، أي 

                                       
يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  333-99، يعدل ويتمم الامر رقم 0222نوفمبر  32المؤرخ في  32-22القانون رقم  -1 

  0222نوفمبر  30، الصادرة في 23الجريدة الرسمية، العدد 
مولودي معمري، "، )رسالة دكتوراه(، جامعة لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصاديةبلعسلي ويزة، " ا -2

  312، ص 0232تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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سواء كانت مادية أم معنوية وسواء تحققت من خلال ربح أم من خلال إنقاص في التكاليف، 
 .(1)وسواء كانت مباشرة أو غير مباشرة

مكرر من قانون  33لمشرع الجزائري، فقد نص صراحة في المادة وبالرجوع إلى ا
: "يكون الشخص المعنوي مسؤولًا جزائياً عن  0222العقوبات الجزائري المعدل والمتمم لسنة 

الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على 
 ذلك".

"الشخص المعنوي الخاضع  21-32ن الأمر رقم م 3كذلك نص على ذلك في المادة 
للقانون الخاص، مسؤولًا عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا 
الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين دون المساس بالمسؤولية الجزائية 

 لممثليه الشرعيين".
 خاضع للقانون العام.ـ أن يكون الشخص المعنوي 2

والمقصود به تلك الأشخاص المعنوية مثل الشركات التجارية الخاصة والتجمعات ذات 
المصلحة الاقتصادية والشركات المدنية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي أو 

 الرياضي والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يحكمها القانون التجاري.

لدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فقد أما بالنسبة ل
تداركاً لما كان عليه الأمر  23-21استبعدت من هذه المسألة الجزائية بمقتضى الأمر رقم 

الذي وسع من نطاق تطبيق هذه المسؤولية إذ لم يحصرها في المؤسسات الإدارية  69-00
إليه باقي التشريعات في القانون المقارن لاسيما القانون الفرنسي، والهيئات العمومية كما ذهبت 

يستثني صراحة الدولة والجماعات المحلية  33-22وأصبح قانون العقوبات الحالي رقم 
والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام من المسؤولية الجزائية جاعلًا لذلك تطابق بين 

وأحكام قانون العقوبات، حسن فعل المشرع فلا يعقل أن أحكام التشريع الخاص بجرائم الصرف 

                                       
  1-بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص 032
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الدولة التي هي صاحبة الحق في العقاب توقعه على نفسها في آن واحد وهو نفس السبب الذي 
 . (1)جعل كافة التشريعات تتفق على ذلك

 ارتكاب الجريمة باسم أو وسائل الشخص المعنوي -3

ن قام بالأفعال لا تحجب مسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية الش خص الطبيعي، وا 
 الإجرامية باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائلة.

اعتمد المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري شرطا واحدا وهو ارتكاب الجريمة لحساب 
كان قد  3621الشخص المعنوي مع العلم أن المشرع الفرنسي في مشروع قانون العقوبات لعام 

اسم وفي إطار تحقيق المصلحة الجماعية للشخص المعنوي"، نص على " ارتكاب الجريمة ب
 .(2)ويختلف ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي عن ارتكابها باسمه أو بإحدى وسائلة

ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي يعني أن الممثل إذا تصرف باسمه الخاص فإن 
الإجرامي، ولو كان الفعل قد ارتكب الشخص المعنوي لا يتحمل المسؤولية الجزائية عن فعله 

 بمناسبة القيام بالمهمة أو أثناءها.

وبالتالي تحديد مفهوم العمل باسم الشخص المعنوي لا يجب أن يتعدى الأشخاص الذين 
يحملون تفويضا رسميا من طرف مجلس إدارة الشخص المعنوي أو السلطة الأساسية فيه، 

المعنوي، فإن صفاتهم كممثلين ثابتة، إما بموجب فهؤلاء عندما يقومون بعمل باسم الشخص 
 .(3)القانون الأساسي أو الداخلي للشخص المعنوي أو عبر تفويض

 
 
 
 

                                       
  1-محادي الطاهر، مرجع سابق، ص 311 

  2- بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص 001 
  3- نفس المرجع، نفس الصفحة
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تحدثنا سابقا عن مفهوم جريمة الصرف والأركان المكونة لها وسوف ننتقل إلى الإجراءات 
وتطبيقها وهي إجراءات المتابعة والمعاينة  الموضوعة لمكافحة الجريمة وضرورة الأخذ بها

لجريمة الصرف، وكذلك سنوضح هل من الممكن المصالحة مع الإدارة في هذا المجال وتحديد 
الإجراءات والشروط اللازمة لتحقق المصالحة، وأخيرا بيان المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي 

لشخص المعني والعقوبات المقررة عليهم من وهل اقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية على ا
 اجل تحقيق الردع ومكافحة جرائم الصرف.
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 إجراءات متابعة جرائم الصرف :ولالمبحث ال 
يضع القانون الجنائي الأحكام الموضوعية موضع التطبيق عن طريق تحديد قواعد 
إجرائية يجب إتباعها لتوقيع الجزاء على مرتكب الجريمة، فقانون العقوبات رغم مخالفته يظل 

 .(1)الإجراءاتساكنا إلى أن يحركه قانون 
-89 الأمرص مواد تضمنت نصو  ،معاينة جريمة الصرف لقواعد إجرائية خاصةتخضع 

في هذا  صدرحيث  ،تنفيذية مراسيما عدة تضمنهت 30-30رقم  بالأمرم تمالمعدل والم 22
المتضمن شروط وكيفيات  01/9/0889المؤرخ في   252-89نفيذي رقم سوم التر المجال الم

بالصرف  الخاصين والتنظيم والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع الأعوانتعيين بعض 
لى الخارج لاو مالأوحركة رؤوس   أشكالالذي يضبط  259-89سوم التنفيذي رقم ر ، والممن وا 
المؤرخ في  003-0سوم التنفيذي رقم ر م بالممالمخالفة المعدل والمت هذه محاضر معاينة

  .(2)وهي المراسيم التي تنظم جانب معاينة جرائم الصرف 5/0/2330
 نات المقررة له، ولهذا فإءيهتم بتحديد الجرائم والجزاضوعي ون الجنائي المو القان إن

مجموعة من  في التشريع الوطني أدرج ،المشرع الجزائري في إطار مكافحة جريمة الصرف
مناسبة ال والجزاءاتصرف وتحديد العقوبات ريم جميع مخالفات الجالموضوعية لت الأحكام

المتعلق  0-03 بالأمروالمعدل  0-0 بالأمرم متمالمعدل وال 22-82رقم  الأمرومنها  ،(3)لها
، إلى الخارجرؤوس الأموال من حركة بالصرف و  صيناخوالتنظيم المخالفة التشريع  قمعب

 .(4)والمراسيم التنظيمية وبعض أنظمة بنك الجزائر
 

                                                             

، 7002الجزائر،  للطباعة والنشر والتوزيع، الهدى،، الجزء الاول، دار "قانون الاجراءات الجزائية الجزائري "بارش سليمان، -1 
  00ص 

 0889يوليو  01المؤرخ في  259-89يعدل المرسوم التنفيذي  2330ماي  35المؤرخ في  003-30المرسوم التنفيذي  -2
ارج من والى الخ الأموالالمتعلق بضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 

 ، 2330مارس  38الصادرة في  ،09عدد ، وكيفيات إعدادها، الجريدة الرسمية
  3-كور طارق، مرجع سابق، ص 88 

، يتعلق 0882 جويلية 38المؤرخ في 22-82، يعدل ويتمم الأمر رقم 2303أوت  22المؤرخ في  30-03الأمر رقم - 4
بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  .2303سبتمبر  30، الصادرة في  53العدد 
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 جريمة الصرف معاينةمطلب الول: إجراءات ال
ها بتحريك أتالجنائي منذ نش الإثباتقواعد  ىتقوم الخصومة الجنائية في أساسها عل

ي فيه ضحكم نهائي، والغاية من الحكم الجنائي أن يصل القاحسمها ب ، حيثالجنائية الدعوى
من  ثابتتي هذه الحقيقة مطابقة للواقع يجب أن تقوم على أساس تأإلى إثبات الحقيقة، ولكي 

 هكافعلى إظهار  بإجماعهاتجه تمة الجنائية الواقع والقانون ولهذا نجد أن إجراءات الخصو 
ا باعتباره فاعلا أو شريك ما ام الموجه لشخصتهمة للوصول إلى الحقيقة بشأن الاالعناصر اللاز 

 ثبات.الجريمة محل الإ في
ما يتصل بها من بل يشمل كل  ،فقط بالواقعية محل الاتهام لا يتحدد الإثباتونطاق 

يشمل  الإثباتهذا يعني أن و  تهقناع يني تكو ضلقال على اسهقانونية أو مساعدة ت وقائع
د من مدى مطابقتها للنموذج  القانوني لجريمة ما ومن مدى العناصر التكوينية للواقعة للتأك

 . (1)على شخص معين إسنادها
شخص أو  أو واقعة أوفهي كل نشاط يتجه نحو كشف حالة  ،الإثباتوسائل عن  أما

 .الإثباتبإجراءات  عليهاشيء ما يفيد في إثبات الحقيقة ويمكننا أن نطلق 
تتمثل  بالواقع و  ،، والتي تشكل مادة بحثنا في هذا المجالالأدلة هيف الإثباتأما عناصر 
والتي  ،وىعوتنقلها على مجال الد الإثباتتكشف عنها إجراءات  ، والتييرهاأو الأشياء أو غ

 من خلالها يتم إثبات الجريمة.
بها القاضي في تكوين قناعته  يستعينالوسيلة التي  بأنهيمكننا تعريف الدليل الجنائي " 

 لطريق الدليل الجنائي مح عنالسليم لها" ف قديرهتة من خلال الحقيق إلى وصولللالقضائية 
 المعروضة قائعهو كل ما يتصل بالو  بالحقيقةة والمقصود الحقيق إلى يصل القاضي ه،تقدير 
 .حكم القانون عليها لإعمالعليه 

 ة،هم معطيات هذه السياسمن أ اسة الجنائية حيثيفي ظل الس ذي يمارسه الدليلالدور ال
لم يعودوا يمارسون تلك  ةحيث أن القضا ،به هتمامعلى شخص المتهم والعناية والا زهي التركي

 لا الجرائم ايحاكمو  أنهم ةعلى القضا "والقائلة التقليدية السياسة الجنائية تهاسخر القاعدة التي 
 . المجرمين"

                                                             

  27ص مرجع سابق، محادي الطاهر،  -1 
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لا وهو أتقوم عليه  أنالأساس الذي يتوجب فتجاوزت هذه السياسة والتي تبتعد عن 
ى ضوء وعل ،ة الجنائيةمهتمام به في إطار إجراءات الخصو هو ما يجب الاو  ،شخص المتهم

 ن:هدفاية لها ر وسيلة تقدي فانه ،ة الدليل، يمكننا تحديد وظيفالمعاصرةالسياسة الجنائية 
حيص الدقيق له ليصل من معليه بالفحص والت تهنه وسيلة تقدير يمارس القاضي سلطأ -0

 قانون تطبيق هدفالمتهم ب إلىونسبتها  ارتكابهامن حيث  ،التقدير القانوني للجريمة إلىله خلا
 .العقوبات

 تفريدمن اجل   ،الإجراميةته طور جتماعية للمتهم من حيث ظروفه وختقدير انه وسيلة أ -2
 .السياسة الجنائية الحديثة تستهدفهالعقاب الذي 

، الذي يؤديه الدليل بدراسة شخص المتهم ولهذا ندعو من خلال هذا التقدير الاجتماعي
 .(1)الاجتماعية وظروفه المختلفةختلف الجوانب النفسية والعقلية و من م

 المؤهلين لمعاينة الجريمة  العوان: ولالفرع ال 
رقم  الأمرمن  9في المادة  لصرفا جريمةالأشخاص المؤهلين لمعاينة  م تحديد قائمةت

 01في  المؤرخ 252-89م في المرسوم التنفيذي رقأيضا حددت و  ،مموالمتالمعدل 82-22
  :وهم (2)0889يوليو سنة 

 :كالآتيمن إ .ج  05ضباط الشرطة القضائية وقد عرفتهم المادة  -0
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية. -
 ضباط الدرك الوطني. -
 .محافظو الشرطة وضباط الشرطة -
لاث سنوات على في الدرك الوطني ورجال الدرك الذين امضوا في هذا السلك ث ذو الرتب -

مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد ينهم بموجب قرار عم تتالأقل والذين 
  .موافقة لجنة الخاصة

                                                             

  1-محادي الطاهر، مرجع سابق، ص 22 
، يتضمن شروط وكيفيات تعين بعض الأعوان والموظفين 4002جويلية  41المؤرخ في  772-02رقم  المرسوم التنفيذي -2

المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، الجريدة الرسمية 
  .4002جويلية  42 الصادرة في ، 12عدد الللجمهورية الجزائرية، 
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ث سنوات على اقل وعينوا لاذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثالوطني ال الأمنمفتشو  -
 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة.

وجب قرار مم تعيينهم خصيصا بتالعسكري الذين  للأمنضباط وضباط الصف التابعين  -
 وزير العدل ووزير الدفاع الوطني.  مشترك صادر عن

 .باط الشرطة القضائية دون أعوانهافي ض الأمر رنلاحظ أن المشرع قام بحصهنا و 
 بدون تمييز بين الرتب والوظائف. ،الجمارك أعوان -2
العامة للمالية المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير  ةموظفو المفتشي -0

من بين الموظفين ذوي رتبة مفتش على الأقل  ،من السلطة الوصية باقتراح ،المكلف بالمالية
  .سنوات كحد أدنى ممارسة فعليه بهذه الصف0والذين لهم 

ون ني، المحلفون والمعمراقب أوأعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش  -1
سنوات 0الذين لهم  الأعوانمن بين  ،البنك المركزي من محافظ باقتراح ،بقرار من وزير العدل

 كحد أدنى ممارسة فعليه بهذه الصفة.
ون بقرار وزاري مشترك بين ينالمع ،المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الأعوان -5

على  ذوي رتبة مفتش الأعوانمن بين  ،وصيةباقتراح من السلطة ال ،وزير التجارةو وزير العدل 
 .(1)أدنى ممارسة فعلية بهذه الصفة سنوات كحد0اقل ولهم 

 إليهاالفرع الثاني: تحرير محضر المعاينة والجهات التي يرسل 
ر ين جميع الفئات بتحر يك بشتر ن قانونا لمعاينة جرائم الصرف كإجراء مهليعوان المؤ الأيقوم 

ذه تشكل ه إذ الجزائرلف بالمالية ومحافظ بنك كالم الوزيرلى محاضر معاينة ترسل فورا إ
بالصرف وحركة رؤوس الخاصين والتنظيم  تشريععة مخالفة البالمحاضر قاعدة لازمة لمتا

 .2الخارج لىموال من وا  الأ

                                                             

المؤرخ  07-44يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتمم بالأمر رقم  4022يونيو سنة  8المؤرخ في  477-22الأمر رقم  -1 
  47/7/7044، الصادرة في 47، الجريدة الرسمية، العدد 7044فبراير سنة  72في 

  2- محادي الطاهر،" إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائر ي"، مرجع سابق، ص 500 
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 ل محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيماأشك طيضب ،259-89مرسوم تنفيذي رقم 
 .(1)إعدادهاالخارج وكيفيات  الىالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و 

 9ة ادمعملا بأحكام الو المذكور أعلاه،  259-89من المرسوم التنفيذي رقم 0المادة وفي 
يضبط هذا المرسوم أشكال محاضر معاينة  ،المعدل والمتمم 22-82رقم  الأمر( من 2) الفقرة 

لى الخارجو رف صومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بال وكيفيات  ،حركة رؤوس الأموال من وا 
 إعدادها.

 ،22-82رقم  الأمرمن  9المذكورون في المادة  الأعوان أويحرر الموظفون  وأيضا
تشكل محاضر المعاينة قاعدة لازمة لمتابعة  ، من نفس المرسوم 2المادة في  محاضر المعاينة

لى الخارج  .(2)مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
شكل محضر المعاينة ومحتواه وأحالت 22-82رقم  الأمر: لم يحدد  تحرير المحضر :أولا

 التنظيم . إلىمنه بهذا الشأن  9المادة
المعدل المتهم بالمرسوم  01/9/0889 المؤرخ 259-89رقم  ضبط المرسوم التنفيذيوقد 

-03رقم  الأمر وران ساريا قبل صدالذي ك ،5/0/2330المؤرخ في 003-0التنفيذي رقم 
 تحريرها. وكيفيةف ر محاضر معاينة جريمة الص أشكال ،30

 : الآتيةتتضمن محاضر المعاينة البيانات  أن على 0ادة مصت النوهكذا 
 محرريواسم ولقب  ،ها ومكانها وظروفهاقيتالمعاينات وتو  تاريخو  ،التسلسليالرقم 

قامتهمالمحضر وصفاتهم  حصل موالمعلومات ال المعايناتوطبيعة  ،وهوية مرتكب المخالفة ،وا 
 ،همووصف محل الجنحة وتقوي ،لنصوص التي تطبق عليهااووصف الجنحة مع  ،عليها

وتوقيع مرتكب  ،الذين حرروا المحضر الأعوانوتوقيع   حجز،ة في حالة الخذالمتالإجراءات 
 .رفض يذكر ذلك في محضر المعاينةالة حال فيو  ،الجنحة

                                                             

يضبط أشكال محاضر معاينة التشريع والتنظيم الخاصين  41/02/4002المؤرخ في  772-02المرسوم التنفيذي رقم  -1 
العدد بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وكيفيات إعدادها معدل ومتمم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 4002يوليو  42، الصادر في 41
الملكية  بدون طبعة، ،"وتنظيمية مخالفات الصرف وحركة رؤوس الموال وطرق تسويتها، نصوص قانونية ،"عربي محمد -2 

  41، ص 7000للطباعة والأعلام والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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تنص على أن كانت  259-89من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  أن إلي نشيرو 
إذا بوشرت  بذلك تكون المتابعة باطلةو  ،محاضر المعاينة تشكل قاعدة لازمة للمتابعة القضائية

 ،28/0/2300بتاريخ  01-00لها بالمرسوم التنفيذي رقم قبل تعدي ،بدون محضر المعاينة
مخالفات الصرف في محاضر يحررها الموظفون أو  ين"تعا الآتي وعلى النح تهابإعادة صياغ

 .(1) )المؤهلون(" الأعوان
تحت رقم  22/0/2302وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

نات الواردة في المادة اين إحدى البص منه أن خلو محضر المعاينة مالذي يستخل ،200015
 بطلان ها صفة محرر المحضر، يترتب عليهبين ومن 259-89من المرسوم التنفيذي رقم  0

 .والمتابعة الجزائية المعاينة ها أساسأنالمتابعة باعتبار 
من  2تعديلا على المادة  28/0/2300بتاريخ  01-00أدخل المرسوم التنفيذي رقم 

بإعادة صياغتها على النحو الاتي " تعاين مخالفات الصرف في  259-89المرسوم رقم 
 .(2)محاضر يحررها الموظفون أو الأعوان )المؤهلين(

بطلان  إلىدي رف يؤ جريمة الص ينبطلان المحضر الذي يعا انوبموجب هذا التعديل ف
هو الحال في  كما ، تماما  المتابعة إلىينصرف ذلك البطلان  أندون  ثباتالمحضر كدليل إ

ي لا يؤد ةبطلان المحاضر الجمركي أن على حكمة العليامء الالمواد الجمركية حيث استقر قضا
نما ،المتابعةبطلان  إلى  لأثباثبه دليلا  الأخذاد المحضر وعدم بععليه است يترتب وا 

 .(3)الجريمة
 0-03رقم  الأمرالمعدلة بموجب  9نصت المادة  :المحاضر إليهاالجهات التي ترسل  :ثانيا
قليميا والى لجان وكيل الجمهورية المختص إ إلىفورا رسل محضر معاينة الجريمة ت   أنعلى 

 بالمالية ومحافظ البنك المركزي.الوزير المكلف  إلىالمصالحة وترسل نسخ منها 

                                                             

 41المؤرخ في  772-02رقم ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 7044جانفي  70المؤرخ في  21-44المرسوم التنفيذي رقم - 1 
يع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى محاضر معاينة مخالفة التوز  ، يضبط أشكال4002جويلية 

 7044فيفري  02 الصادر في ، 08عدد ال الجريدة الرسمية،الخارج وكيفيات إعدادها،
  2-أحسن بوسقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، مرجع سابق، ص 214 

  3 -نفس المرجع، ص 217 
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محافظ  إلىمحاضر المعاينة  إرسالتنص على  ،المذكورة قبل تعديلها 9 وكانت المادة 
ولم يكن وكيل  ،ب الجهة التي حررت المحضرس، حالمكلف بالمالية الوزير أوهذا البنك 

 0مكرر  13المادة  أن، في حين المحاضرتلك  إليهاالجمهورية ضمن الجهات التي ترسل 
المؤرخ  01-31ن رقم اثر تعديله بالقانو  ت الجزائية.االإجراءالمدرجة في قانون 

ين إرسال بدوره فورا النسخة تعيي حالة معاينة جريمة صرف على انه فتنص  03/00/2331
يطالب النائب و  ،القضائي التابعة له المحكمة المختصة لسالنائب العام لدى المج إلىة الثاني

محكمة التي تم توسيع الجريمة تدخل ضمن اختصاص ال أنالعام فورا بالإجراءات إذا اعتبر 
 اختصاصها.

من  9كان يتعارض صراحة مع حكم المادة  ةالمذكور  0مكرر 13فإن حكم المادة وبالتالي 
 .المعدل 0-03رقم  الأمرقبل تعديلها بموجب  22-82رقم  الأمر

 المؤهلين لمعاينة الجريمة بوجه عام العوانصلاحيات  :الفرع الثالث
بموجب  22-82رقم  الأمراثر تعديل  ،المستحدثةمكرر  9يتضح من نص المادة  
لمعاينة جرائم  المؤهلين الأعوانالمشرع يميز بخصوص صلاحيات  إن 30-30رقم  الأمر

 .(1)الأعوانبين باقي و  ،المالية لإدارةالمؤهلين التابعين للبنك المركزي أو  نالصرف بين الأعوا
على  أو مراقبة على أعوان البنك المركزي برتبة مفتش و التي تشمل علا الأوليالفئة  فأما
 الجمارك. وأعوانلمالية ذوي رتبة مفتش على الأقل لالمفتشية العامة  موظفي ،الأقل

مكرر " يمكن أعوان  9في المادة  هبيانها بنص الآتيفقد خصها المشرع بالصلاحيات 
التي يقومون بها مباشرة عند متابعة  الأعمالإدارة المالية الحالية والبنك المركزي المؤهلين في 
يتخذوا كل تدابير  أن ،الأمرمن هذا الثانية المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 

في المادة  به هو معمول ماثللها م رضعتحصيل العقوبات المالية المت ناضمل ةالمناسب الأمن
 .(2)الجمركية

 : الآتيةوتتمتع الفئة الأول بالصلاحيات 
ة المناسب الأمنة اتخاذ كل تدابير ة المذكور للأعوان التابعين للفئ :المنتدابير  حق اتخاذ :أولا

 في المادة الجمركية. هو معمول به مالعقوبات المالية المتعرض لها مثللضمان تحصيل ا
                                                             

  1-أحسن بو سقيعة، مرجع سابق، ص 212 
  2-نفس المرجع، ص 011 
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 ،الإطارفي هذا  ،منه تخول 0-210نجد أن المادة  ،قانون الجمارك إلىوبالرجوع 
وحق حجز  ،المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية حق حجز البضائع الخاضعة للمصادر الأعوان

ية مات المستحقة قانونا وأغرازة المخالف كضمان في حدود الالبضائع الأخرى التي هي في حو 
 .هذه البضائع ترافقوثيقة 
حجز الأشياء القابلة  في الأولىتتمثل الصورة  ذن صورتين:إ الأمنتدابير  تأخذ 

مكرر البضاعة محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة  الأوليوهي حسب المادة  ،للمصادرة
هي في حوزة  لبضائع التي: ا الآتيةوالصورة الثانية تتمثل في احتجاز الأشياء ، لارتكاب الغش

غالبا هذا الحجز وينص  ،المستحقة قانونا الغراماتسداد  ضمان لبيذلك على سالمخالف و 
رامات غللدين المستحق للخزينة بعنوان ال ضماناوسائل النقل فتحتجز الاحتياطي على 

 .(1)الجمركية
 لمحتجزة عليالبضاعة ا لا تتجاوزعلى أن  ،اركون الجمنقامن  210المادة  شددهحيث 

 .رامة الجمركية المستحقةغسبيل الضمان مبلغ ال
المالية أو  لإدارةالمؤهلين التابعين  للأعوانمكرر  9 المادة ت: أجاز  حق تفتيش المنازل :ثانيا

كما فعل المشرع التونسي الذي  ،ن دون تقييد هذا الحق بشروطلبنك المركزي دخول المساكل
 قانون الجمارك. إلىأحل بهذا الخصوص 

أجازت لأعوان الجمارك في إطار  هنم 0-19قانون الجمارك نجد أن المادة  إلىوبالرجوع 
 أعوانيكون  أن:  الآتيةعلى أن يتم ذلك وفق الشروط  ،تفتيش المنازل الجمركيجراء الحجز إ

ان يحصلوا و  ،الجمارك لإدارةمدير العام رون في التفتيش مؤهلين من قبل الالذين يباش الجمارك
.إ.ج ق 11لمادة ا لأحكامضائية المختصة التي تكون طبقا ة من الهيئة القيالموافقة الكتابعلى 

ين على عد ضباط الشرطة القضائية ويتحوان يرافقهم أ ،التحقيق قاضي أوإما وكيل الجمهورية 
لذي شرع فيه غير أن التفتيش ا ،نهاراوان يتم التفتيش  ،إدارة الجماركهؤلاء أن يستجيبوا لطلب 

 .(2)يلالنهارا يمكن مواصلته 

                                                             

  1-أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 011
تعين رتبة وصفة أعوان الجمارك  77/08/4008المؤرخ في  40-08قبل تعديلها بموجب القانون رقم  18كانت المادة  -2 

، اسلم من بض الجمارك، وهذا المنهج في رأي الباحثوقا تفتيش المساكن ويتعلق الأمر بالمفتشين المخولين قانونا إجراء
  الناحية القانونية وأضمن للحريات مما جاء به التعديل الذي أحال بخصوص هذه المسألة إلى التنظيم
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المعدل  22-82رقم  الأمرمكرر من  9تحيل المادة  :حق الاطلاع على الوثائق ثالثا:
 .التشريع الجمركي إلىوالمتمم، في هذا الخصوص 

الحق يخول  هذا أننجد  ،قانون الجمارك، التي تحكم المسألةمن  19المادة  إلىوبالرجوع 
ثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم و أنواع ال كل المؤهلين حق المطالبة بالاطلاع على الأعوان

كالفواتير وسندات  بأنواعهاويشمل هذا الحق كل الأوراق والسندات   ،مصالح الإدارة المعنية
 والمجلات المختلفة. والدفاتروعقود النقل  الإرسالالتسليم وجداول 

 إلى أيضاة وحدها بل ينصرف يحق الاطلاع على الأشخاص الطبيع يقتصر ولا
سواء أكانت تهمها و  ،من القانون الخاص أومن القانون العام أكانتسواء  ،الأشخاص المعنوية

 .(1)عمليات الغش بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة
 متابعة جريمة الصرف.إجراءات  الثاني : مطلبال

من جهة  الإذن أوطلب الالشكوى أو  صدور إلىة ر الإشايانات الجوهرية من الب
المتهم فيها  أدينن الجريمة التي عتحريك الدعوى  لإمكانذا كان القانون يتطلب إالاختصاص 

تطبيق القانون على صحة تتمكن محكمة  النقض من مراقبة حتى  ،من هذا القبيلشيئا 
 تحريك الدعوى. إجراءات

ية لجرائم الصرف على شرط ئزانجده قد علق المتابعة الج سبة للتشريع الجزائري،وبالن
وضع  بالتاليو  ،هاسحبشكوى من له الاختصاص قانونا كما مكن نفس الأشخاص بحق تقديم 

 لما وى فأبقاها من اختصاص النيابةأما مباشرة الدع ،نهائياللم يصدر الحكم  حد للمتابعة ما
 .(2)مةءتملك في ذلك من سلطة الملا

وزير عمومية على شكوى ترفع  قصرا من ال ىيخص المتابعة فعلق تحريك الدعو  امفيأما 
 رض.غلين لهذا الهبنك الجزائر أو أحد ممثليها المؤ  محافظ أوالمالية 

 ،إنهاء المتابعة إلىالذي يؤدي  الأمرمكانية التصالح مع الإدارة ومنح للمخالف بالمقابل إ
ان المختصة جوحددت الل ،المصالحة عن طريق التنظيمجراء إ وفي هذا الصدد حددت شروط

رع الفرنسي المش إلىوبالرجوع ، 0-0 بالأمرم مالمعدل والمت 22-82رقم  بالأمرفي إجرائها 
ن مخالفة أو محاولة مخالفة أشبلعامة في تحريك الدعوى العمومية ة االذي قيد حرية النياب

                                                             

  1-أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 217 

  2-محادي الطاهر، مرجع سابق، ص 81 
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من  159المادة  في كمع الخارج ونص على ذلالتشريع والتنظيم الخاصين بالعلاقات المالية 
 .(1)قانون الجمارك

 : العمومية:  تحريك الدعوى الفرع الول
الشكوى التي تفيد تحريك الدعوى العمومية، نبين الفرق بين كل من  إلىقبل التطرق 

الشكوى والطلب من حيث طبيعة المصلحة التي يتقرر حماية لها، فيما تقرر الشكوى حماية 
فإن الطلب يقرر حماية لمصلحة عامة، وكذلك يختلفان من حيث  الأفراد لأحدلمصلحة خاصة 

على ذلك  ويقومانوالطلب يصدر عن هيئة عامة  المصدر، تصدر الشكوى من المجني عليه
لأن الحق في تقديم الطلب لا يتعلق بشخص ممثل الهيئة على عكس الشكوى التي تسقط بوفاة 

نما المجني عليه كما لا يسقط بمضي ثلاث شهور من يوم العلم بالجريمة وبمرتكبها كالشكوى  وا 
 الجنائية. يظل قائما حتى تنقضي الدعوى

يكون كتابيا وقد نصت على  أنمن حيث انه يجب  أيضاب عن الشكوى ويختلف الطل
 أوكون كتابية الجزائية، أما الشكوى فقد ت الإجراءاتمن قانون  38،  39هذه الشروط المادتان 

 شفهية.
يمتد اثر  أنويختلف الطلب عن الشكوى فيما يتعلق بالارتباط بين الجرائم، بينما لا يجوز 

رتبط بها والتي يكشف عنها التحقيق أذا كان الجرائم التي ت إلىة معينة تقديم الشكوى عن جريم
باقي الجرائم التي  إلىالقانون تطلب شكوى عنها، فإن الطلب المقدم عن جريمة معينة يمتد 

 .(2)تقديم طلب جديد بشأنها إلىيكشف عنها التحقيق دون حاجة 
المتابعة الجزائية في جرائم الصرف على وجوب  22-82 الأمرمن  8المادة  توقفألقد   

 مقتضى عدلت ب أنهالا إالمؤهلين بذلك  ممثليهاحد  أورف وزير المالية طقديم شكوى من ت
وزير المالية ومحافظ بنك  من هذا الاختصاص كلا  يشمل لكي  0-0 الأمرمن  02المادة 

رد  إلى هدفي وكان هذا التعديل في سياق ،رضغا المؤهلين لهذا المحد ممثليهأو ا رائز الج
لبنك الجزائر باعتباره سلطة نقدية تصدر أنظمة وترعى تنفيذها في مجال المراقبة الاعتبار 

 الجزائرن هذا التعديل أصاب فإن بنك إه من الناحية العملية ان يرى الباحثو  ،وتنظيم سوقه
في  مةوالملائلاحيات الكافية ة والصيملك الأجهز  ،ا يخص التجارة الخارجيةموعلى العموم في

                                                             

  1-سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 95 
  2-محادي الطاهر،مرجع سابق، ص 07 
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لى الخارجرقابة عمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال من  وكشف كل خرق للقانون أو  ،وا 
شكلا محددا يجب  أيضايضع المشرع هنا  لمو  ،وض وتستوجب التحري فيهاعمليات تكتنفها غم

  رغ فيه الشكوى.تف أن
 أوا يينبغي أن يقدمها وزير المالية شخصا يخص الشكوى التي مواضحا في الأمرفإذا كان 
في تقديم  مابتوضيحات عن طريقة تأهيل ممثليه فإن المشرع لم يأتي زائر،الجمحافظ بنك 

وزير المالية في هذا الصدد قد أصدر بتاريخ  أنلشكوى كما لم يحيلنا على التنظيم، نجد ا
لتقديم الشكوى من  أجل ين  المؤهل ممثليه حدد فيه قائمة 221تحت رقم  ا  منشور  8/9/0889

 ، ة محل الجريمة على أعوان الجماركم توزيع الاختصاص حسب قيمتف و ر جرائم الص
، لكن جهويين والمديرية العامة للخزينةالة ينز خال ريفي المفتشية العامة للمالية ومديوموظ

مرشحة ولذلك فهي  22-82رقم  الأمرأن هذه القائمة وضعت في ظل  إلىلابد أن نشير 
 .(1)30-30رقم  الأمرتماشي مع صدور ا يمللتعديل في

هم بموجب مقرر يتضمن أما بالنسبة لممثلي محافظ بنك الجزائر فإن هذا الأخير يؤهل
محافظ بنك الجزائر أمام المحاكم وهو حسب ما تم  لبنك الجزائر بصفته ممثل  من تأهيل إطار

 .للمفتشية العامة لبنك الجزائرام تربص المدير العفي ميدان  معاينته
 العمومية دعوىعلى ال وأثرهاسحب الشكوى  -

ضي بمجرد سحب الشكوى إذا نقن الدعوى العمومية ت.إ.ج أقمن  0-2قتضي المادة ت 
جرائم بالخاصين  0-0و 22-82 الأمرينوطالما أن  ،كانت هذه الأخيرة شرطا  لازما للمتابعة

.إ.ج واجبه التطبيق على جرائم ق 2 المادةالصرف لم يتضمنا أي نص مخالف لذلك كانت 
ت  إليها الإجراءات ما لم يصدر شكوى في أية مرحلة وصلال وبالتالي إذا تم سحب ،الصرف

 .(2)فإن ذلك يضع حدا للمتابعة نهائي حكم قضائي
 .: مباشرة الدعوى العمومية  الفرع الثاني
دها بما لديها من سلطة لوح النيابة من اختصاصالعمومية مباشرة الدعوى  سلطةتعتبر 
، أما متابعة المخالف أو في حفظ الشكوىل باختيار الطرق المناسبة المتابعة مةءتقدير ملا

                                                             
مذكرة إجازة التخرج من المدرسة العليا(، المدرسة العليا للقضاء،  ("،جرائم الصرف في التشريع الجزائري"بوزيدي سميرة،-1

  24، ص 7002-7007،  مجلس قضاء وهران
  2- نفس المرجع، ص 27 
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القوانين  المنظمة  نإف الخصومةبالنسبة لمركز الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر في 
 في تحريك الدعوى بتقديم ميتوقف دوره إذ مة،الخصو أي دور في تمنحهم لم ف ر لجرائم الص

لعدة  الدعوى ترك المشرع بعد التعديل تحريك إذ ،الملغاة 8حسب نص المادة  ،غير لاشكوى 
 ضرالمحاتحرير  الضبطية القضائية لأعوانأنه يمكن  باعتبارأطراف ) الطرف المتضرر( 

نها قانونا وذلك عق بالشكليات والإجراءات المنصوص يتعل ها فيمار في تحري طبقا للقواعد العامة
الجمارك الذي جعل  قانون بخلاف ،01-00لمرسوم التنفيذي رقم من ا 5حسب نص المادة 

التي هي و  أصليةهذه الأخيرة صاحبة دعوى و إدارة الجمارك  ياتمن صلاح لدعوىتحريك ا
 .(1)صةختالجهات القضائية المشرتها أمام اولها حق مب بائيةالجالدعوى 

 الصرف  مجالفي  نظام المصالحةالمبحث الثاني: 
 الأحكامالحة في تشريع الصرف الجزائري هو نظام مستمد أساسا من صنظام الم   

من قانون الإجراءات الجزائية المصالحة في المسائل الجزائية  2 ادةمالعامة، بحيث أجازت ال
 . (2)انقضاء الدعوى العموميةها سبب من أسباب تواعتبر 

إن المصالحة في مجال الصرف، كما هو الحال في المجال الجمركي، ليست حقا 
نما هي مكنة جعلها  لمرتكب الجريمة ولا هي إجراء إلزامي في جميع الحالات بالنسبة للإدارة، وا 

العمومية ا بحيث يجوز لمرتكب المخالفة أن يطلبها ويجوز للسلطات مالمشرع في متناوله
 المختصة منحها.

وتبعا لذلك  يشترط القانون في مجال جنح الصرف أن يقدم مرتكب المخالفة طلبا للإدارة 
 .(3)وأن توافق هذه الأخيرة من خلال لجانها على طلبه، وذلك في الحالات التي يجيزها القانون

والتي نجد مصدرها في  هتدخل في تكوين التيوينجز هذا النظام القانوني بتنوع القواعد   
وهي إما قواعد تتعلق بالشكل الذي  نصوص قانونية مختلفة تشريعية وتنظيمية وعلى حد سواء،

ما بجوهرها بالنظر إليها واعتبارها كإجراء يوقع  بصدد جريمة، لهذا تأخذه المصالحة الصرفية، وا 

                                                             

جامعة ،47مجلة الفكر، العدد ، "إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري "الطاهر، محادي  -1 
  741ص  ،7047مارس  محمد خيضر بسكرة،

  2- كور طارق، مرجع سابق، ص 84 
دار هومه  بدون طبعة، ،"المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص"بوسقيعة،  أحسن-3 

  022، ص 2300الجزائر،  للطباعة والنشر والتوزيع،
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في الوقت  ،سب متفاوتةبنفإن هاتين المجموعتين من القواعد، يلاحظ تواجدهما، ولو كان ذلك 
 .(1)نفسه

 الإدارية المختصة من ناحية، ، الجهةالمصالحة عبارة عن عقد رضائي بين الطرفين
تنازل الجهة الإدارية عن تقديم شكوى الى النيابة من أجل ت هم من ناحية أخرى، بموجبتهوالم

وتنازله عن  ون كتعويضالقانفي المتابعة الجزائية مقابل دفع المخالف المبلغ المحدد 
 .المحجوزات

وشروط المصالحة  في المطلب الأول تناول في هذا المبحث الطبيعة القانونية للمصالحةن
 .والآثار المترتب عليها في المطلب الثانيلصرف افي مجال جرائم 

 المطلب الول : الطبيعة القانونية للمصالحة والمراحل التي مرت بها 
المراحل التي  نتناولالطبيعة القانونية للمصالحة في جريمة الصرف  إلى قر طقبل الت

  .(2)مرت بها المصالحة
 جرائم الصرففي الفرع الول :المراحل التي مرت بها المصالحة 

 :في يأتي هابثلاث مراحل نوجز  من حيث جوازها مرت المصالحة في جرائم الصرف
 هايمكن تقسيم هذه المرحلة بدور  0895إلى 0822من  تمتدهي مرحلة و : الإجازةمرحلة  أولا:
 :فترتين  إلى

بقي التشريع الفرنسي هو المطبق،   0828إلى غاية  0822من سنة  تمتدالفترة الولى: -أ
الذي أبقى القوانين الفرنسية ، 00/02/0822المؤرخ في   059-22وذلك بموجب القانون رقم 

 قمعا في ذلك التشريع الخاص بمالسيادة الوطنية ب ما يتعارض منها مع إلاول فعسارية الم
 03/35/0815المؤرخ في  0399-15رقم  الأمرن يحكمه آنذاك كاجريمة الصرف الذي 

، الذي 0893المتضمن قانون المالية لسنة  39-28رقم  الأمرجاء  00/02/0828بتاريخ و 
 ا عليها بقانون جزائري.قبأصبحت جريمة الصرف منصوصا ومعا بموجبه

حيث محتواه فقد كانت  من وأما ،ة من الناحية الشكلية فقطهمية كبير بأ الأمرتميز هذا 
 .(3)0399-15رقم  الأمرالقانون الفرنسي م اجل أحكامه منقولة حرفيا عن أحك

                                                             

  1- شيخ ناجية، مرجع سابق، ص 207  

  2- كور طارق،" آليات مكافحة جريمة الصرف"، مرجع سابق، ص 84

  3- كور طارق،" النظام القانوني للمصالحة في جريمة الصرف "، مرجع سابق، ص 208
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 0895 -2-02إلى غاية 0828-02-00وتمتد من الفترة الثانية :-ب 
 الأمر بموجبأول نص تشريعي جزائري بشأن جرائم الصرف  ف ورعرفت هده الفترة صد

 50المادة و  ،0893 الية لسنةمقانون الن ضمتالم  00/02/0828المؤرخ في  039-28رقم 
إجراء ين المؤهل يهمنه تحديدا أجاز المشرع للوزير المكلف بالمالية والتخطيط أو أحد ممثل

 .(1)ي يحددها الوزيرضمن الشروط الت جرائم الصرفمصالحة مع مرتكب 
 رصد 0892-02-28غاية  إلى 0895-2-09هي مرحلة تمتد من مرحلة التحريم: و ثانيا:

 025-22 الأمرالمعدل والمتهم  09/2/0895المؤرخ في  12-95رقم  الأمرفي هذه المرحلة 
الأخيرة رة قديل الفعم تت هالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وبموجب 9/2/0822المؤرخ في 

التي كانت تجيز المصالحة في المواد الجزائية  من قانون الإجراءات الجزائية ،المادة صمن ن
 ى تحريم المصالحة في المسائل الجزائية.لصراحة ع نصبال

أحكام قانون المالية لسنة  بإلغاءجال جرائم الصرف موقد تم تكريس هذا التحريم في 
من  العقوبات )المواد قانوندماج جريمة الصرف في بإالمصالحة و  تجيز والتي كانت 0893
المعدل  09/2/0895المؤرخ في  19-95رقم  الأمرم ذلك بموجب ت( و مكرر 122 الى 121
 .(2)المتضمن قانون العقوبات 9/2/2880المؤرخ في 052-22رقم  للأمرم موالمت

ن عن المصالحة في مجال جرائم  19-15في الأمر رقم الجزائري تخلى المشرع  وا 
 أبقىبصورة شكلية حيث  أن ذلك لم يكن إلا إلا 12-95رقم  الأمراشيا مع أحكام مف تصر ال

بتسوية الجنح وديا،  حعمليا في الجنح، من خلال ما أسماه " غرامة الصلح " التي تسم عليها
ي قيمة البضاعة دج ، يدفع غرامة تساو 03.333كانت قيمة محل الجريمة لا تجاوز  إذاأي 

ج ) .د 03.333ل الجريمة تتجاوز حكانت قيمة م إذامحل الغش واستبعدها في الجنايات، أي 
 .(3)(0مكرر  125الجنح ) المادة  إلى( وأيضا في حالة العود 125المادة 

-82غاية صدور الأمر رقم  إلى 0899تح جانفي اوتمتد من ف :الجازةمرحلة إعادة  :ثالثا
 ثلاث فترات: إلى: ويمكن تقسيم هذه المرحلة بدورها 22

                                                             

  1- أحسن بو سقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، مرجع سابق، ص 210 

المتضمن قانون  9/2/2880المؤرخ في 052-22رقم  للأمرم مالمعدل والمت 09/2/0895المؤرخ في  19-95رقم  الأمر -2
 0895يوليو  1، الصادرة في 72، الجريدة الرسمية، العدد  العقوبات

  3- نفس المرجع، ص 270
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تمتد هذه الفترة ما بين سنتين  طةوالمشرو  بيةالنس الأجازة وهي فترة :الولىالفترة -
 28/02/0892المؤرخ في  05-92: تميزت هذه الفترة بصدور القانون رقم  0882و0899

مصالحة  إجراءمنه لوزير المالية  030الذي أجازت المادة  0899المتضمن قانون المالية لسنة 
 ويل.حالقابلة للت الأجنبيةبالعملة  دو قعندما تتعلق بالن صرفمع مرتكبي جرائم ال

 0882ما بين فاتح جانفي  دتموت: اتساع مجال تطبيق المصالحة فترة وهيالفترة الثانية :-
لى و  ف صر تطبيق المصالحة في جرائم الوهي فترة عرفت اتساعا في مجال  ،8/9/0882ا 

ج بموجب القانون رقم .ق 225يل نص المادة عدفي المواد الجمركية اثر ت جائزةبعدما أصبحت 
 .(1)0882المالية لسنة  قانون المتضمن 09/02/0880المؤرخ في  80-25

بشأن  0899ما مع قانون المالية لسنة جوبحكم هذا التعديل أصبح قانون الجمارك منس
 فة التنظيم النقدي.مخال

 .0882-9-8التامة: وتمتد هذه الفترة من  الأجازةوهي فترة الفترة الثالثة :-
 يومنا. إلى

 05-92ف، كما رأينا بصدور القانون رقم صر بدأت مرحلة إجازة المصالحة في جرائم ال
، غير أنه حصر مجال 0899المتضمن قانون المالية لسنة  28/02/0892المؤرخ في 

ف في صر في الجرائم المتعلقة بالنقود ، وأصبحت المصالحة جائزة في كل جرائم التطبيقي 
المتعلق بقمع مخالفة  38/39/0882المؤرخ في  22-82رقم  الأمربصدور   هاختلف صور م

، وتراجع المشرع نسبيا على جواز الأموالرؤوس  ف وحركةصر التشريع والتنظيم الخاصين بال
 .(2)بيانهأتي سيكما  ، 22/9/2303المؤرخ في  30-03 مرق الأمرالمصالحة بعد صدور 

 الثاني : الطبيعة القانونية للمصالحة :الفرع 
 أولا: المصالحة في المواد الجزائية 

، ووسيلة الدولة لاقتضاء هذا الحق هاحق الدولة في عقاب مرتكبي يترتب على كل جريمة
غير أنه في مجال الجرائم  ،الجريمةهو صدور حكم بتوقيع العقوبات على مرتكبي تلك 

                                                             

  1- أحسن بو سقيعة، "جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية"، مرجع سابق، ص 470 
  2- نفس المرجع، ص 474
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كبديل عن و توقعه الإدارة  إداريالصلح كجزاء  إجراءنظمة تبيح أالاقتصادية والمالية ظهرت 
 .(1)القضاء عنالعقوبات التي تصدر 

أن المصالحة في المسائل الجزائية  إلىار" طبوا"وتذهب غالبية الفقه وعلى رأسهم الفقيه 
ويقوم مقام العقوبة ، فهي  حريةب (عليه الطرفان ) الإدارة والمخالف فقإداريا، يت تشكل جزاءا

 .عد جزاءا إدارياي إداريعمل 

المالية والاقتصادية أمثال الفقهاء "  الجرائم مجالفي  كما ذهب غالبية الفقهاء المختصين
من  اعنو  عتبرهاأن الصلح في المادة الجزائية بوجه عام ي إلى "وميرل وفيتوو" " قوس ""ويرس

أو تنفيذ العقوبة،  الجزائيةالغرامات ذات الطابع الإداري، تسمح للمخالف المتابعة القضائية 
 س منها.بالمتعلقة بالح ماسي

الإداري، لأن  بالجزاءكل المعايير تعرف بالمجلس الدستوري الفرنسي، أنها  رهاوقد أعتب
مالي توقيع عقوبات ومضمونها ذو طابع  إلىالإدارة العمومية وهدفها ردعي يهدف  هامصدر 
 .بحت

اعتبار  إلىحجم قانونية متماسكة تفيد  إلىهذا الاتجاه من الفقه الراجع  راصوقد اعتمد أن
والمناشير الصادرة عن مصالح  حوائلكجزاء وأن جميع ال إليهاحة ذاتها ينظران الأن طرفي المص

 علىالإدارة نظام  جزائي  تفرضه  إذنلحة على أنها جزاء، فهي اإدارات المالية تكيف المص
 .(2)المخالفة وأنها ليست حقا له

 ف .صر ثانيا : طبيعة المصالحة في جريمة ال
المصالحة عبارة عن اتفاق بين طرفين، الجهة الإدارية المختصة من ناحية، والمتهم من 

النيابة من أجل المتابعة الجزائية  إلىية أخرى بموجب تنازل الجهة الإدارية عن تقديم شكوى احن
محل المخالفة وتنازل عن  مةيقمقابل دفع المخالف غرامات مالية قد تفوق بأضعاف 

 .(3)المحجوزات
نزول الهيئة الاجتماعية  "المصالحة بأنها  فعر يوقد صدر حكم لمحكمة النقض المصرية 

 ."القانون بقوةوتحدث أثرها  ى، مقابل المبلغ الذي قامت عليه المصالحة،و الدع قها فيعن ح
                                                             

  1- احمد فتحي سرور،" الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية"، بدون طبعة، دار النهضة العربية، 4002، ص 08
  2- كور طارق،" آليات مكافحة جريمة الصرف"،  مرجع سابق، ص 84 

  3- نفس المرجع، ص 82
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 نوالمصالحة تعد من التدابير الأساسية في قانون العقوبات الاقتصادي، فهي تستطيع أ
 به من خاصية عينية. تميزهنين الاقتصادية لما اتؤدي دورا فعالا في احترام القو 

صالحة مع المتهم مقابل التنازل عن سلطة العقاب نظام يدعو يرى أن الم أن البعض ألا
المحكوم عليه يستطيع أن يدفع  بان المتهم أو يوحي، ذلك أن مظهره تهالشك في سلام إلى

يحقق  لا عقوبة، فهو حسب هذا الرأي، نظام ا قضي به منمل ولوقوفه موقف الاتهام، أ مقابلا
يتهم ولا يكون لدى الفقراء وسيلة لتجنب ألم حر دفع ثمن  الأثرياءيستطيع  إذ، فرادالمساواة بين الأ

للقوانين الاقتصادية، فالردع  فرادلا يكفل احترام الأ -الرأي سحسب نف -وهذا النظام العقوبة،
سجل في يلنا في موقف الاتهام وأن يصدر عليه حكم عيقف المتهم  أنالخاص يقتضي 

يتم بعيدا عن سمع  باتفاقانقضت الدعوى  إذا لا يحقق مصحيفة السوابق القضائية والردع العا
 .(1)هر الجمهور وبص

 ف صر المصالحة في جريمة ال إجراءالمطلب الثاني : شروط 
المتعلق بقمع  38/39/0882المؤرخ في  22-82مكرر من الأمر رقم  8المادة  يزتج

الثانية، للجان الوطنية أجازت، في فقرتها  30-03بالأمر رقم م مالمعدل والمتجرائم الصرف 
للمصالحة إجراء المصالحة مع مرتكب المخالفة وأحالت بخصوص تشكيلها ومستويات 

 .(2)اختصاصها إلى التنظيم
المؤرخ في  05-00وقد صدر مرسوم في هذا الصدد، وهو المرسوم التنفيذي رقم 

 المتضمن تحديد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة الصرف. 28/30/2300
 وبالرجوع إلى هذا النص، نستخلص ما يأتي:

تكون اللجنة المحلية للمصالحة مختصة بمنح المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة لا  -
د.ج. علما أن اللجنة المحلية للمصالحة تتكون من: مسؤول الخزينة في  533.333تتجاوز 

على مستوى الولاية أعضاء : الجمارك، الضرائب،  الآتيةالولاية، رئيسا، ومن ممثلي الإدارات 
 التجارة والبنك المركزي، وتتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية المعينة أمانة اللجنة المحلية.

                                                             
مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  ، الطبعة الثانية،7، ج "الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن "محمود محمود مصطفى، -1

  472، ص 4020الجامعي، 
  2- كور طارق، مرجع سابق، ص 81
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تكون اللجنة الوطنية للمصالحة مختصة بمنح المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق  -
 .(1)د.ج 33323.333.د.ج وتقل عن عشرين مليون  533.333

 إجراء، يحدد شروط 0889يوليو  01مؤرخ في  259-89وكذلك الرسوم التنفيذي رقم  
ف وحركة رؤوس الأموال من ر المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالص

 .(2)والى الخارج
رقم  الأمرالثانية ( من  الفقرة)  9المادة  بأحكامعملا و  من هذا المرسوم 0المادة وفي  

 إجراء، يحدد هذا المرسوم شروط أعلاه، والمذكور 0882يوليو  8المؤرخ في  82-22
ف وحركة رؤوس الأموال من صر صين بالالمصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخا

 والى الخارج.
كل مرتكب مخالفة التشريع ليمكن  من نفس المرسوم نصت على، 2المادة  في حين أن

مصالحة،  إجراءف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، أن يطلب صر الخاصين بال والتنظيم
 إجراء، عندما يكون الفاعل قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم طلب 0أحكام المادة  ةمع مراعا

 :الآتيةفي الحالات ، الممثل الشرعي أوالمدني المصالحة المسؤول 
لنوع أو ابسبب مخالفة من نفس  نهائيا تحت طائلة حكم ععندما يكون مرتكب المخالفة واق-0

 مصالحة، إجراءاستفاد، بسبب هذه المخالفة، من  أنه سبق ل
من قيمة محل الجنحة عند المحاسب  ٪ 03لمخالفة كفالة تمثل ايودع مرتكب  عندما لم -2

 العمومي المكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب المصالحة.
 .(3)المعنوي الخاضع للقانون العامولا تطبق الشروط الشخص 

 الموضوعية و فرع الول: الشروط الشكلية ال
-30مكرر المذكورة أعلاه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  8كيفيات تطبيق المادة  اتخذت

المصالحة في مجال مخالفة  إجراءالذي يحدد شروط  2330مارس  5المؤرخ في  000

                                                             

 1-أحسن بوسقيعة،" المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص"، مرجع سابق، ص 472

، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع 4002جويلية  41المؤرخ في  778-02المرسوم التنفيذي رقم  -2
الصادرة ، 12عدد الوالتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  ،)ملغي(4002جويلية  42 في 
  3- محمد عربي، مرجع سابق، ص 48
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والى الخارج، وكذلك تنظيم من  الأموالف وحركة رؤوس صر التشريع والتنظيم الخاصين بال
ي بموجب المرسوم التنفيذي رقم غا، والذي ألمللمصالحة وسيرهالمحلية واللجنة  اللجنة الوطنية

 ، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:(1)2300يناير  28المؤرخ في  00-05
 أولا : الشروط الشكلية :
 :المصالحة فان هذه الشروط تتمثل في مر بهاوفقا لإجراءات التي ت

يقدم طلب  "بأنه  05-00من المرسوم رقم  2: نصت المادة المخالفمن تقديم طلب  -1
أدناه، وبنسخة من صحيفة السوابق  30بالمادة  ةلمذكور االمصالحة مرفقا بوصل إيداع الكفالة 

وعندما يكون ، المحلية للمصالحة أو الوطنيةرئيس اللجنة  إلىالقضائية للمخالف، حسب الحالة 
 إجراءالممثل الشرعي طلب  أومعنويا، يقدم المسؤول المدني  االفاعل قاصرا أو شخص

 المصالحة.
نستخلص من نص هذه المادة أن المصالحة تتم بناء على طلب المخالف نفسه أو ممثلة 

 الطبيعيينشخاص للأ جائزةالمصالحة  إنج من ذات المادة ستنتالشرعي حسب الحالة، كما ي
 المعنويين. والأشخاص

 الطلب تباعا. إليهايتم توضيح شكل الطلب، ميعاد تقديم الطلب والجهة الموجه سوفيما يلي 
لم يفرض  05-00يجب أن يكون الطلب كتابيا، وان كان المرسوم رقم  شكل الطلب: –أ 

يتضمن تعبيرا عن  ة أو عبارة معينة، فيكفي أنغولم يشترط في الطلب صي الكتابة صراحة،
 .(2)لحةاإرادة صريحة لمقدم الطلب في المص

 8والمادة  01-00من المرسوم التنفيذي رقم  30طبقا للمادة ميعاد تقديم الطلب :  -ب
خ رييوما ابتداء من تا 03أجل أقصاه  فيالطلب يقدم  أن على 30-03رقم  مرالأمن  2مكرر

ا هإخطار  تاريخيوما من  23أجل أقصاه  في الطلب بت فيأن تاللجنة  علىو  ،معينة المخالفة
 .المختص إقليميا الجمهوريةوكيل  إلى جالالآأقرب  في نهم نسخه وتحرر محضر بذلك وترسل

                                                             

إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع  ، يحدد شروط وكيفيات7044جانفي  70المؤرخ في  27-44المرسوم رقم -1 
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة 

  7044فيفري  42 الصادرة في،  08عدد الوسيرهما، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
  2- كور طارق، مرجع سابق، ص 87
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عد تلك المدة ه بر عن تقديم الطلب من طرف المخالف أو تقديمهحالة فوات ميعاد الش فيأما 
جراء مخالفة ذلك، كما أن المشرع لم ينص  معينجزاء على المختصة لم ينص المشرع  للجنة
ولم  ،ا من طرف المخالفهخ إخطار ييوما من تار  23أجل أقصاه في  للجنةا تحالة عدم ب على

 .1يرتب كذلك أي جزاء عن ذلك
مصالح مديرية الوكالة القضائية  إلى إمايوجه حسب الحالة،  الطلب : إليهاالجهة الموجه  -ج

 لولاية.ل الخزينة إدارة أو للخزينة
 إجراءوالحالات التي يوجه فيها الطلب عندما تكون اللجنة الوطنية مختصة: توجه طلبات  -

كانت قيمة محل الجنحة تتجاوز )  إذاالقضائية للخزينة  الوكالةمديرية إلى المصالحة 
 (مليون دينار جزائري.23ج (، وتقل عن ).د 533.333
مصالح مديرية الوكالة القضائية للخزينة تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن  تتولى
 اللجنة الوطنية للمصالحة، وكذلك تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها. اختصاص

مصالح إدارة الخزينة في الولاية المتعلقة باللجنة المحلية  إلىالحالات التي يوجه الطلب  -
)  الجنحة تساوي لكانت قيمة مح إذاأمام هذه اللجنة  المصالحة إجراءللمصالحة، يمكن 

 .(2)دينار أو تقل عنها (ج .د 533.333
كفالة من مقدم  إيداع 05-00من المرسوم التنفيذي  0توجب المادة  بكفالة: الطلب إرفاق -2

 من قيمة محل الجنحة، لدى المحاسب  العمومي المكلف بالتحصيل. ٪ 233تمثل  الطلب،
حكم الحين صدور  إلىالكفالة في حالة إيداع  ىبقت ،حالة رفض طلب المصالحة وفي

 .نهائيال

، وحد لغىالم 000- 30على عكس المرسوم  التنفيذي  النظر في طلب المصالحة : -3
إجراءات عمل  2300يناير  28المؤرخ في  05-00 التنفيذيجب المرسم و المشرع الجزائري بم

ا ولابد أن ملجنتان بناءا على طلب رئيسهلمع اتة للمصالحة حيث تجاللجنتين الوطنية والمحلي
من تاريخ الاجتماع، ولا تصح  الأقلأيام على  03أعضائها بالملفات المجدولة قبل  إعلاميتم 

 بحضور جميع الأعضاء. إلااجتماعاتهما 

                                                             

  1- محادي الطاهر، مرجع سابق، ص 502 
  2- كور طارق، مرجع سابق، ص 82
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كل  مداولات كونتعلى أن :  05-00من المرسوم التنفيذي رقم  02و03لمادتان اتنص 
ها الرئيس وجميع الأعضاء بدون استثناء، ويكون قبول المصالحة أو علجنة في محاضر يوق
ها الرئيس، ويشمل مقرر قبول عت فردية بالنسبة لكل مخالف، ويوقرفضها بموجب مقررا

 المصالحة:
 المبلغ الواجب دفعه . -
 قيمة. يعادلتعذر ما  أنمحل الجنحة أو  -
 غش.الوسائل المستعملة في ال -
 أجال الدفع . -
 بالتحصيل. فتعيين المحاسب العمومي المكل -

 ثانيا : الشروط الموضوعية .
 بالأهليةع تفيه أن يتميشترط كان مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا،  إذا: الشخص الطبيعي -1

 .العقليةعا  بقواه تالمطلوبة لمباشرة حقوقه المدنية ومن ثم يجب أن يكون بالغا متم
الرشد في القانون  سنحول المقصود بمفهوم )) البالغ ((، نظرا لاختلاف  التساؤلويثور 

الثامنة عشر وببلوغ سن   سنالرشد في القانون الأول ببلوغ  سنالجزائي والمدني حيث يكون 
 .(1)التاسعة عشر في القانون الثاني

الطبيعة القانونية للمصالحة  تتوقف الإجابة عن هذا التساؤل على تحديد نقصد ؟ فأيهما
 سن العقد المدني عليها يكون سن الرشد ببلوغ غلبنا طابع فإذاف، صر في مجال جرائم ال

ذاالتاسعة عشر،   الرشد ببلوغ الثامنة عشر. سنالجزائي على المصالحة يكون  غلبنا الطابع وا 
اء إداريا، ومن ثم جرائم  الجزائية بوجه عام، جز الاعتبار المصالحة في  يرى الباحث أنو 
 .(2)المصالحة في جرائم الصرف لمن بلغ سن الثامنة عشر إجراءبجواز  نقول
 سنيكون مرتكب المخالفة  قاصرا، ففي هذه الحالة يجب التمييز بين القاصر الذي بلغ  وقد

 .ايبلغهوبين من لم ) المميز( الثالثة عشر من عمره 
-2من بلغ سن الثالثة عشر فيجوز له التصالح عن طريق المسؤول المدني ) المادة  فأما

هو والد  المدني ، والمسؤول35/30/2330المؤرخ في  000-30من المرسوم التنفيذي رقم  2
                                                             

  1- أحسن بو سقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، مرجع سابق، ص 277 

  2-وجهت العديد من الانتقادات حول مسألة عدم تحديد سن رشد واحد في جميع القوانين. 
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المادة وأما من لم يبلغ سن الثالثة عشر فلا يسأل جزائيا ) ،تهقاصر أو والدته أو من يتولى ولايال
 ومن ثم فلا مجال للحديث عن المصالحة فيما يخصه. ،ع (ق. 18-0

كمل ي: لا توقع على القاصر الذي لم التي تقضي بما يلي.ع ق -18المادة حسب نص 
 إلايكون محلا  د المخالفات لااومع ذلك فانه في مو  ة،يتدابير الحماية أو الترب إلاالثالثة عشر 

 للتوبيخ.
لعقوبات  التربية أو لتدابير الحماية أو إما 09 إلى 00ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه 

 مخففة.
يتصالح بواسطة  أنكان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، يجوز له  إذا :الشخص المعنوي -2

 .(1)000-30من المرسوم التنفيذي رقم  2-2 المادةممثلة الشرعي ) 
الجمارك والوزير المكلف  لإدارةول المشرع الفرنسي حق التصالح حوفي القانون المقارن 

قائمة المسؤولين  29/02/0899الصادر في  0289-99بالميزانية وحدد المرسوم رقم 
 حسب قيمة محل الجنحة. ماختصاص كل منه تالمؤهلين لممارسة حق التصالح ووزع مستويا

تي بعد استشارة لجنة المنازعات الجمركية والنقدية ال إلاقراره  لا يتخذ وبالنسبة للوزير،
 28/02/0899في  الصادر 0150-99من القانون رقم  23أشارت الى تأسيسها المادة 

 ة والجمركية .يالمواد الجبائ للضريبة فيالخاضعين  لأشخاصلالمتضمن منح ضمانات إجرائية 
مجلس  مستشاريعضوا إضافيا يعينون من بين  02دائما و ا  عضو  02تكون هذه اللجنة من 

 مجلس المحاسبة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات.النقض و  الدولة ومحكمة
ا في المصالحة التي هرأي بإبداء سالفة الذكر، 23تختص هذه اللجنة حسب المادة  

من طرف  خطارهاإالعامة للجمارك، ويتم  الخارجية للإدارةتتجاوز حدود اختصاص المصالح 
 .(2)فيها استشاريا غير ملزم يهوزير الميزانية، ويكون رأ

 
 

                                                             

جراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع إ، يحدد شروط 7002مارس  07المؤرخ في  444-02المرسوم التنفيذي رقم  -1 
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة 

  7002مارس  00 يالصادرة ف، 42عدد الوسيرهما، الجريدة الرسمية، 

  2- أحسن بو سقيعة ، مرجع سابق، ص 272
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 المصالحة . ثارآالثاني : الفرع 
المصالحة بالنسبة للمتهم من جهة، وبالنسبة للغير من  ثارآ لفي هذا الفرع سوف نتناو 

 جهة أخرى.
: انقضاء الدعوى العمومية وأثر وهما للمصالحة أثرين :المصالحة بالنسبة للمتهم ثارآأولا :

 التثبيت.
المعدل  والمتم  22-82مكرر من الأمر رقم  8نصت المادة  انقضاء الدعوى العمومية : -0

ت المصالحة مسواء ت ،صراحة على انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة 30-30بالأمر رقم 
الشيء  وةعلى ق حزقبل المتابعة القضائية أو بعدها أو حتى بعد صدور حكم قضائي ما لم ي

 المقضي.
النيابة العامة : يحفظ الملف على مستوى  إلىقبل إحالة الملف  المصالحة حصلت إذا -أ

 .نيةالإدارة المع
النيابة العامة : يختلف الأمر حسب المرحلة التي  خطارإحصلت المصالحة بعد  إذا -ب

 :الإجراءات إليهاوصلت 
ية ، تتوقف الدعوى العمومإجراءكانت القضية على مستوى النيابة ولم يتخذ بشأنها أي  إذا -
قد تصرفت في الملف  النيابةكانت  إذاانعقاد المصالحة فيحفظ الملف على مستوى النيابة، أما ب

ما ،التحقيق إلىبرفع القضية  إما ،فحركت الدعوى العمومية المحكمة ففي هذه  إلى بإحالتها وا 
 .الجهتين هاتين إلىالحالة يتحول اختصاص اتخاذ التدبير المناسب 

قرارا  وأ أمراغرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة  أوقاضي التحقيق  مامكانت القضية أ إذا -
ذاللمتابعة بسبب انعقاد المصالحة،  لا وجهبان   ىيخل الاحتياطيكان المتهم رهن الحبس  وا 
 .(1)انعقاد المصلحة بمجرد سبيله

ذا - الدعوى العمومية بفعل  انقضاءيتعين عليها التصريح ب الحكمت القضية أمام جهات نكا وا 
 المصالحة.

غير متفقين على الصيغة التي يجب أن يكون عليها منطوق  ةأن القضا إلىونشير هنا 
هم من منة و حالدعوى العمومية بسبب المصال بانقضاءمن يفضل الحكم  فمنهم الحكم أو القرار،

                                                             

  1-أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 059
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م الموقف فقضت بأن المصالحة سيحكم بالبراءة بسبب المصالحة ولقد تدخلت المحكمة العليا لح
 البراءة. إلىانقضاء الدعوى العمومية وليس  إلىتؤدي 
 على أساس انه الصيغة الأنسب ما قضت به المحكمة العليا هي أن يرى الباحثو 

 .العمومية بالمصالحةبانقضاء الدعوى 
بسبب  الطعنكانت القضية أمام المحكمة العليا فيتعين عليها التصريح برفض  إذا أما -

قرارين غير منشورين بذلك المحكمة العليا في  المصالحة بعد التأكد من وقوعها، كما قضت
قرار  091300وملف  25/30/0888قرار  028892قراري الغرفة الجزائية ملف  0888لعام 
25/30/0888. 
ف مع الجرائم الجمركية  من حيث كيفية  تحديد صر تتفق عموما، جرائم ال أثر التثبيت :-2

نمالقانون ا، ذلك أن المشرع لم يحدد هذا المقابل في نص صلحلامقابل  أحال بهذا الخصوص  وا 
 الأدنى نبوضع الحدي كتفىا إذ همن الحرية في تحديد هامشالتنظيم وترك للإدارة  إلى

 (.000-30قم من المرسوم التنفيذي ر  8و 1، فحسب ) المادتان والأقصى
 اواجب الدفع ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها كمالويتضمن مقرر المصالحة المبلغ 

 يحدد أجل الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
لمخالفة على محل الجنحة وعلى اح مقرر المصالحة بتخلي مرتكب ر صيوفي كل الأحوال 

 .(1)الخزينة العامة والأملاك العامة إلى ملكيتها وسائل النقل فتنتقل
غير  إلىصرف نالعقد لا ت ثارآبأن  العامة ي القواعد: تقض المصالحة تجاه الغير ثارآثانيا :
ينتفع الغير  المسائل الجزائية، بحيث لا في أيضا على المصالحة تطبق وهذه القواعد، عاقديه

 بها ولا يضار الغير منها.
 بالمصالحة: الغير ينتفع لا -0

تتفق التشريعات الجمركية والجزائية و  ،" هنا الفاعلون الآخرون والشركاءيقصد "بالغير 
المصالحة على حصر أثار المصالحة في من يتصالح مع الإدارة وحده ولا  يزالأخرى التي تج

 .(2)شركائه إلىتمتد للفاعلين الآخرين الذين ارتكبوا معه نفس المخالفة ولا 

                                                             

  1- أحسن بوسقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، المرجع السابق، ص 278

  2-أحسن بو سقيعة،" المنازعات الجمركية"، الطبعة السابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 7041، ص  782
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 الآخرين الأشخاصولا تشكل المصالحة التي تتم مع أحد المخالفين حاجزا أمام متابعة 
ارتكاب المخالفة أو شاركوه في ارتكابها، هذا ما قضت به المحكمة العليا  الذي ساهموا معه في

 خالفة جمركية.م، بشأن 22/02/0889صدر بتاريخ  051039رقم  في قرار
أوت  22في  ضحكمة النقمنسي منذ القرار الصادر عن ر عليه القضاء الفر تقما اس ووه
الدعوى العمومية  بإسقاطت بمقتضاه قرار صدر عن محكمة استئناف قضى غالتي أل 0923

من أداء  بالمتابعين من أجل التهر  الآخرينمن المتهمين  وغيرهبالنسبة للمتهم المتصالح 
 .(1)الجمركيةالرسوم 

بوجه خاص،  الجمركيةالمسائل الجزائية بوجه عام ، وفي المادة  فيوهكذا فان المصالحة 
أثرها بالنسبة لانقضاء الدعوى العمومية في المتصالحين وحدهم ولا يمتد للمتهمين غير  نحصري

 فاعلين أو شركاء. كانواالمتصالحين سواء 
حكم على كان القضاء ملزما بال إذاف حول ما صر ويبقى التساؤل قائما بالنسبة لجريمة ال

ة قانونا للمخالفة المرتكبة أم أنه عليه ر المتهمين غير المتصالحين بكامل الجزاءات المالية المقر 
 بخصم المبلغ الذي دفعه المتهم المتصالح ؟.

 22-82 الأمرالأولى مكرر من  ةادالمو  لخاص بقمع جرائم الصرف،ايعاقب التشريع 
الجنحة ووسيلة النقل المستعملة في الغش، على جنح الصرف بمصادرة البضاعة محل  ،تحديدا

اد مصادرتها ر المالأشياء لم تحجز  إذاأنه في حالة ما  الأخيرةذات المادة في فقرتها  ضيفوت
على المدان  تقضي أو لم يقدمها المتهم بسبب ما، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن

 .(2)بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء
 :يضر الغير من المصالحة لا -2

 ،أن أثار المصالحة مقتصرة على طرفيها، فلا يترتب أي ضرر لغير عاقديها الأصل
يرتب  منه تقتضي بأن لا 000وهذه القاعدة نجد تبريرها في أحكام القانون المدني، فالمادة 
القانون الجزائي انطلاقا من  إلىالعقد التزاما في ذمة الغير، ويمكن تبريرها أيضا بالنظر 

 .(3)شخصية الجزاء
                                                             

  1-أحسن بو سقيعة، "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، مرجع سابق، ص 270
  2-نفس المرجع، ص 224 

  3-أحسن بو سقيعة ،" المنازعات الجمركية"، مرجع سابق، ص 704 
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والمسؤولين مدنيا  ئهمين مصالحة مع الإدارة فان شركاما أبرم أحد المته فإذاوعلى ذلك، 
  .تلك المصالحة من أثار في ذمة المتهم الذي عقدهاعن لا يلزمون بما يترتب 

لم يكن من يرجع  اماته، ماالمتهم بالتز  خلالإأي منهم عند  إلىولا يجوز للإدارة الرجوع 
 لحة بصفة وكيلا عنه.اضمانا له أو متضامنا معه أو أن المتهم كان قد باشر المص إليه

ور فمن حقه الحصول على التعويض اللازم لإزالة الضرر الذي أصابه ر ضمأما بالنسبة لل
حقه في سقط يتلزمه ولا  لا هيالمصالحة ف هذهبسبب المخالفة وبما أنه لم يكن طرفا في 

 التعويض وله أن يلجأ للقضاء لاستيفائه.
يمكن للإدارة أن تحتج باعتراف المتهم الذي تصالحت معه بارتكاب  ومن جهة أخرى لا

لا و  الإثباتنفي الجريمة ضده بكل طرق  هؤلاءشركائه فمن حق كل من  إذناب لإثباتالمخالفة 
لم تتم المصالحة  إذا .اقي المخالفينيكون للضمانات التي قدمها المتصالح كذلك أي أثر على ب

يرسل الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا من   ،أشهر من يوم معاينة الجريمة 0أجل  في
 .(1)المقررة لجريمة الصرف العقوباتأجل المتابعة القضائية وتطبيق 

 لجرائم الصرف ةالمقرر  اتالجزاء المبحث الثالث:
الإجراءات الجزائية صلة وثيقة من خلالها يطلق عليهم الفقه قانون العقوبات يربطه بقانون 

، لذلك تسمى زائيةير نصوص قانون الإجراءات الجالقانون الجنائي فلا تجريم ولا عقاب بغ
نصوص قانون العقوبات بالنصوص الموضوعية، وعرفت نصوص قانون الإجراءات الجزائية 

 د التجريم بقواعد العقاب.بالنصوص الشكلية، وهي تطبيق علمي لارتباط قواع

ورغم ذلك يتميز كل قانون عن الآخر: فموضوع قانون العقوبات بيان أحكام الجرائم 
وعقوباتها ولا يجوز القياس بشأنها كأصل عام، ويسري الجديد منها على القديم متى كان أقل 

ز الطعن فيه قانون العقوبات (، والحكم الفاصل في الموضوع أو جزء منه يجو  2شدة ) المادة 
فور صدوره، بينما يقوم قانون الإجراءات بتحديد الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة سواء فيما 

 .(2)يتعلق بالجريمة أو بشخص المتهم من اجل تطبيق قانون العقوبات

                                                             

  1-أحسن بو سقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، مرجع سابق، ص227 

، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، "مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري"احمد شوقي الشلقاني،   -2 
  02، ص 4000الجزائر، 
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كان المشرع الجزائري  30-30المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-82قبل صدور الأمر رقم 
 ن جرائم الصرف دون غيرها، إذ جاءالأشخاص الطبيعية التي ترتكب جريمة ميعاقب جزائيا 

لما طرحت  08239ملف رقم  09/32/0892في حيثيات قرار المجلس الأعلى الصادر في 
"حيث انه وفي  ما يلي: عليه مسألة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جرائم الصرف،

قانون لا يمكن حقا متابعة شخص معنوي، وكذا الشركة حالة عدم وجود مقتضيات خاصة في ال
التجارية كشخص معنوي والتصريح بمسؤوليته جنائيا عن جريمة ما، وان مسير الشركة هو 

لة ؤو شركة لا تتابع إلا باعتبارها مسن الأالمحكوم بها جنائيا ومدنية ذلك  الذي يتحمل العقوبات
 .(1)رامة الضريبية"مدنيا وتبقى بسبب هذا ملزمة خاصة بدفع الغ

أقر المشرع صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص  22-82الأمر رقم أما بعد تعديل 
المعنوي في مجال تشريع جرائم الصرف، ونتيجة لذلك ميز بين بعض العقوبات التي تطبق 
على الشخص الطبيعي، وتلك التي ينبغي تطبيقها على الشخص المعنوي بحكم طبيعته 

ضع كلا الشخصين لبعض عقوبات من نفس النوع مع وجود بعض الاختلافات، القانونية وأخ
ومهما كانت العقوبات الموقعة على المخالف شخصا معنويا كان أم طبيعيا، عقوبات أصلية أم 

 .(2)تكميلية، فهي نفسها المطبقة على كافة صور جرائم الصرف

للشخص المعنوي في قانون المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية  بأخذ الأمرانتهى 
، مثلما 2331نوفمبر  03المؤرخ في  05 -31العقوبات، اثر تعديله بموجب القانون رقم 

 .(3)معظم التشريعات في القانون المقارن به أخذت

 : الجزاءات المقررة على الشخص الطبيعي  الولالمطلب 
وعقوبات  يتعرض الشخص الطبيعي لعقوبات أصلية مختلفة في الحبس والغرامة

 .(4)تكميلية

 
                                                             

  1-نشرة القضاء، عدد 11، مطبعة وزارة العدل، الجزائر، ص 447 
  2- محادي الطاهر، مرجع سابق، ص 471 

  229ص بوسقيعة، مرجع سابق،  أحسن-3 
  4- أحسن بو سقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، مرجع سابق، ص 222
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 : العقوبات الصلية المطبقة على الشخص الطبيعي الفرع الول

 : عقوبة الحبس -0
 0المحكوم عليهم أشخاص طبيعيين وبينت المادة على  إلاهذه العقوبة لا يعقل أن تطبق 

كل من أرتكب جريمة صرف أو حاول ارتكابها يعاقب بالحبس  30-30ر رقم مكرر من الأم
-82إلى سبع سنوات بعد أن كانت  من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات بالأمر رقم  من سنتين

وصف هذه  إبقاءمع  2330، بتعديل ع في تشديد قمع جريمة الصرفلمشر مما يبين نية ا 22
هدف المشرع في تجنيح هذه الجريمة هو ثقل الإجراءات المطبقة  أنولا شك  ،الجريمة جنحة

 .(1)على مستوى محكمة الجنايات

 : الغرامة -2
لم يحدد قيمتها  من الملاحظ على الغرامة المقررة جزاء لجريمة الصرف هو أن المشرع

، ويفهم من هذا النص أن ف قيمة البضاعة محل المخالفةو ضعوه بذكر حدهابمقدار معين 
، وهو أمر غير سائغ لمخالفة مبدأ الشرعية الذي الحكم بما يفوق هذه القيمة هبإمكان لقاضيا

 .الأقصى للعقوبة محدد بنص القانونيرفض أن تكون الحد 
 30-30قبل تعديلها بموجب الأمر رقم  22-82وكانت المادة الأولى من الأمر رقم 

، دون تحديد حدها و ضعف قيمة البضاعة محل المخالفةتحدد الحد الأقصى للعقوبة وه
 .(2)الأدنى

 : المصادرة-3
المستعملة في الغش مثال مخالفة وكذلك مصادرة وسائل النقل تشمل المصادرة محل ال

أعوان إدارة الجمارك أثناء  أمام لغ العملة الصعبة الغير مصرح بهذلك الحكم بمصادرة مب
، وهذه العقوبة ة التي نقلت وأخفت العملة الصعبةالدخول إلى التراب الوطني ومصادرة السيار 

 .(3)22-82مستحدثه في مجال جرائم الصرف منذ صدور الأمر 

                                                             

مقال تحت عنوان الاقتصاد الوطني عن طريق قمع مخالفة الصرف وحركة رؤوس الموال من "نور الدين دربوشي، -1  
  482، ص 4002التربوية، الجزائر، ، الديوان الوطني للإشغال 12، منشور في نشرة القضاء العدد "الداخل إلى الخارج

  2- أحسن بو سقيعة، مرجع سابق، ص 222 

  3-محادي الطاهر، مرجع سابق، ص 428 
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كن التشريع الخاص بجرائم الصرف ، فقد مالة استحالة تطبيق المصادرة عينافي ح أما
ن للمخالفة من حجز الأشياء المراد ( الأعوان المعايني30-03من الأمر  5مكرر و  0المادة)

من الأسباب يتعين  لأي سبب قدم المخالفال عليهم ذلك أو لم يمصادرتها إلا انه إذ استح
على الجهة القضائية ان تقضي بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الاشياء، إذ 
أن اختيار العقوبة المالية كبديل عن المصادرة العينية يدل على أن المشرع لجأ إلى استعارة 

 .(1)تقنيات قانون الجمارك

العقوبة توقع على كل من خالف تلك القواعد في شراء أو بيع أو الاستيراد أو  ونفس
 .(2)مسكه لقوالب الذهب أو النقود خارقا بذلك قواعد التشريع والتنظيم المطبقة

 : مسألة جمع العقوبات عن تعدد الوصاف -1

كان هذا في العديد من و استقر قضاء المحكمة العليا على مبدأ عدم جمع العقوبات 
إلى  انتهىالذي  000010ملف رقم  2332افريل  28القرارات ونذكر منها القرار الصادر في 

دون سواها وفقا لنص المادة  22-82العقوبات المتعلقة بجريمة الصرف ينظمها الأمر رقم  أن
 .(3)طلباتها على أساس قانون الجمارك ، مضيفا ولا يجوز لإدارة الجمارك أن تقدممنه 2

، فإلى زمن غير بعيد كانت جريمة الصرف ن الأمر كذلك قبل صدور هذا النصولم يك
أو التصدير غير المشروع توصف وصفين الأول بعنوان قانون العقوبات  الاستيرادفي صورتي 

يح أو التهريب والثاني بعنوان قانون الجمارك تحت وصف الاستيراد أو التصدير بدون تصر 
 .(4)ىبحسب وقائع الدعو 

 

 
                                                             

، الطبعة الأولى، جامعة القاهرة "قانون الرقابة على النقد والتهريب، القواعد العامة"عبد المنعم عبد الرحيم العوضي،  -1 
  095، ص 0899والكتاب الجامعي، 

، 7008، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "الوجيز في القانون المصرفي الجزائري "محفوظ لعشب،-2  
  422ص 

  3-المجلة القضائية لسنة 2330، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا الجزائر، ص 102
  4-سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، 80
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 لشخص الطبيعي ل: العقوبات التكميلية المقررة الفرع الثاني
الحكم بمنع الجاني لمدة لا تتجاوز خمس سنوات  22-82الأمر رقم من  0تجيز المادة 

 :ريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيامن تا
 مزاولة عمليات التجارة الخارجية،  -
 عون في الصرف،  أوأو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة  -
 .  مساعدا لدى الجهات القضائية أوأو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرفة التجارية  -

لإدانة كاملا أو لجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القضائي باكما يمكن ل
 .، في جريدة أو أكثرالمحكوم عليهبنشر مستخرج منه، على نفقة الشخص 

 أو، أصلية كانت رةأن العقوبات المذكو  من نفس الأمر 1ويستخلص من نص المادة 
، ما لم قيما مزيفة أوعلى مرتكب جريمة الصرف إذا كان محلها نقودا  أيضا، تطبق تكميلية

قانوني في  يشكل الفعل المنسوب إليه جناية تزوير نقود معدنية أو أوراق نقدية ذات سعر
 قانون 089و 089أراضي الجمهورية أو في الخارج المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 

، تتخذ إجراءات تابعة الجاني من أجل جريمة الصرفإذا تمت م العقوبات بالسجن المؤبد
ن كان يجهل أن النقود أو القيم مزيفةمتابعة من كل من شارك في العمليةال  .(1)، حتى وا 

 الثاني : الجزاءات المقررة للشخص المعنوي في جرائم الصرف  المطلب
سواء كان  ، تلحق بالمجرمعلى من تثبت مسؤوليته عن الجريمةالعقوبة هي جزاء توقع 

، باسم مر بالقيام بفعل أو الامتناع عنه، لمخالفته لقانون الذي نهي وأشخصا طبيعيا أو معنويا
في حرمان المحكوم عليه من حق من حقوقه أو مباشرة تتمثل ضائي، و المجتمع وتنفيذا لحكم ق

 .(2)نشاطه
مكرر  09، والمادة جنايات والجنح، بالنسبة للمن قانون العقوبات مكرر 09حددت المادة 

 .قوبات المطبقة على الشخص المعنويبالنسبة للمخالفات، الع 0

                                                             

  1- أحسن بوسقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي الخاص" مرجع سابق، ص 224

، ص 4082، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، القاهرة، "شرح قانون العقوبات، القسم العام"محمود محمود مصطفى،  -2
777  
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خ في جب القانون المؤر ، منذ تعديل قانون العقوبات بمو وقد حصرها المشرع
، فقد يات والجنح أو في مواد المخالفات، في الغرامة وحدها سواء في مواد الجنا23/02/2332

 .(1)صفة العقوبات التكميلية لمشرعأضفى عليها ا
، في وقت لم يقر فيه المذكور سابقا 8/9/0882لمؤرخ في ا 22-82صدر الأمر رقم 
رقم  الأمر، ومع ذلك فقد أخذ بها المعنويلمسؤولية الجزائية للشخص بعد قانون العقوبات با

، انون الخاص" يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للق بما يلي منه 5بنصه في المادة  82-22
دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن مخالفات ) الصرف( المرتكبة 

 .قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين "لحسابه من 

 :الآتيةيتعرض الشخص المعنوي للعقوبات  وتبعا لذلك

 ، محل المخالفة أو محاولة المخالفةقيمة  : لا تقل عن أربع مرات منالغرامة -

 .(2)مصادرة محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة في الغش -

 : العقوبات الصلية المطبقة على الشخص المعنوي الفرع الول

 :الغرامة-1
جعل الحد الأدنى  مطبقة على الشخص المعنوي حيثالغرامة ال فيالجزائري شدد المشرع 

لا يمكن  كم بها على الشخص الطبيعي إذللغرامة ضعف الحد الأدنى للغرامة التي يتعين الح
، ويصدر الحكم القضائي يمة المخالفة أو محاولة المخالفةأن تقل الغرامة عن أربع مرات ق

 .له الشرعيمعنوي ممثلا من طرف ممثبإدانة الشخص ال
ويصح تقديم نفس التعاليق المقدمة بخصوص تحديد الحد الأدنى للغرامة وتطبيق 

بقة طالظروف المخففة المتعلقة بالغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي على عقوبة الغرامة الم
على الشخص المعنوي لأن الاختلاف الوحيد الموجود بين الغرامتين هي أن الأولى أشد من 

 .(3)الية للمحكوم عليه الشخص الطبيعيوأن الأولى تنفذ على الذمة المالثانية 

                                                             

  1-أحسن بوسقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي العام"، مرجع سابق، ص 274 

  2- أحسن بوسقيعة،" الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، مرجع سابق، ص 227

  3-محادي الطاهر، مرجع سابق، ص 010
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 :المصادرة -2
هو الحال  مصادرة محل المخالفة ووسائل النقل المستعملة في الغش أيضا )مثلما وتشمل

 22-82ة  بمقتضى الأمر العقوبة المستحدث ذكره( وهي كما سبق بالنسبة للشخص الطبيعي
هذه لا تطبق و  "مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش"منه  5/0 والتي تنص في المادة

لأن فرض مثل هذه العقوبة عليه قد  ،على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العامالعقوبة 
 30-30بالأمر  22-82مهام تكون حيوية للمجتمع أما بعد تعديل الأمر  أداءتحرمه من 

ه تم حذفها وذلك تماشيا مع توقيع المشرع السؤولية ، فإن الفقرة المذكورة أعلاالمذكور سابقا
 .(1)الجزائية على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص دون غيرها

 : العقوبات التكميلية المطبقة على الشخص المعنوي الفرع الثاني

يمكن القاضي فضلا على العقوبات الأصلية أن يصدر إحدى العقوبات التكميلية أو 
سنوات وتتمثل العقوبات التكميلية المقرر تطبيقها على الشخص  5مدة لا تتجاوز جميعها ل

 المعنوي في :

 .الخارجيةمزاولة عمليات الصرف والتجارة  من منعال -
 .الإقصاء من الصفقات العمومية -
 .الادخارالمنع من دعوى العلنية إلى  -
  .المنع من ممارسة نشاط الوساطة والبورصة -

 :الإداري الجزاء
من الأمر  9حيث نصت المادة  الإداريوقبل ختم هذا المبحث نتعرض لمسألة الجزاء 

الذات من طرف محافظ بنك بالمعدل والمتمم على جزاء وقائي يطبق بطريق إداري و  82-22
أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا  ،على طلب الوزير المكلف بالمالية الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء

، ويتمثل في منع من ارتكب السلطة التقديرية في هذا المجال رض الذي خوله القانون كاملالغ
ل ى الخارج ترتبط جريمة الصرف من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وا 

 .بنشاطاته المهنية

                                                             

  1- محادي الطاهر، مرجع سابق، ص 414 
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هذا الإجراء لا يمس العمليات التي لا ترتبط بنشاطاته المهنية كتحويل  أنويستخلص 
 .أو التداوي أو الدراسة أو غيرها عملة لأغراض سياحيةال

ن وصفه القانون بأنه إج  كيبقى مع ذل ،تحفظي راءوبالرغم من هذه القيود يبقى الإجراء وا 
قعه محافظ بنك الجزائر على شخص يفترض فيه أنه مازال ، يمكن أن يو مخفيا لجزاء حقيقي

 .(1)تحت حماية مبدأ قرينة البراءة

                                                             

  1- سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 87 
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ويعاقب عليها المشرع الجزائري جرائم الصرف التي ينص  حاولنا من خلال دراسة
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  22- 96لأمر رقم طبقا ل

، 03-  10والأمر  01- 03رؤوس الأموال من وإلى الخارج  المعدل والمتمم بالأمر رقم 
قمنا بدراسة  لمراحل التاريخية والتشريعية التي مرت بها،وا بعد أن عرفنا نظام الصرفو 

أهم الأركان المميزة لجريمة الصرف من خلال عناصرها التي تتجسد في محل الجريمة، 
وأضفنا الصور التي استحدثها المشرع من خلال آخر التعديلات الواردة على الأمر 

لإبراز أهم  ررة لجريمة الصرف،المتعلق بالصرف، ثم تطرقنا لتحديد طبيعة الجزاءات المق
بإيجاز إلى بعض  بالرجوع، و خصوصياتها من حيث التجريم والعقاب والمتابعة الجزائية

  .القانونية المتعلقة بهذه الجرائمتحليلنا للنصوص  نتائج عندمن  استنبطناههم ما أ
وقد كانت الأحكام في بادئ الأمر مكرسة في نصوص قانونية مختلفة، منها قانون 

وقانون العقوبات، ثم أفردها المشرع بقانون خاص متضمنا نصوص  1970المالية لسنة 
سنوات حبسا، وفي نفس  7وأحكام ردعية، وهي عقوبات مالية وسالبة للحرية تصل إلى 

  .الوقت تنص على إمكانية إجراء مصالحة
 كما أن تجنيح جرائم الصرف الذي كان يهدف لتفادي ثقل الإجراءات والسرعة في

ليست له من الفعالية إلا القسط القليل لاسيما في  ءمعالجة القضايا على مستوى القضا
ضخمة خاصة إذا القضايا المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية التي تنصب على مبالغ 

دراسة مثل هذه القضايا وقتاً لنفس الجريمة، إذ يتطلب  كانت الهيئات المصرفية متابعة
لا بد أن  الذي طويلاً يستدعي التحقيق فيها والتمحيص وتدقيق القاضي الذي ينظر فيها

يملك قدراً أدنى من الدراية في الميدان المصرفي والمالي، حتى يتمكن من التحقيق من 
  .الاتثبوت المخالفة وفقاً للآليات التي تحكم هذه المج

وعلى الصعيد العقابي تم إدراج عقوبات تكميلية عديدة تهدف إلى تضييق مجال 
ممارسة الحرية المالية للمخالف وتشديد العقاب عليه لتحقيق وظيفته الردعية بصفة فعالة 

  .ولتفادي عودته إلى ارتكاب جرائم أخرى من نفس النوع
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  :إليها توصلناالتي النتائج أهم  من
قمع جرائم الصرف بنص خاص يتماشى وطبيعتها المشرع الأحكام المتعلقة بأفرد  -

  .بعد أن كانت من صميم قانون العقوبات وذلك لما تقتضيه طبيعة هذه الجرائمالمميزة، 
بين جرائم الصرف التي تكون محلها عمل المشرع على التفريق لركن المعنوي ل بالنسبة -

محلها معادن ثمينة أو أحجار كريمة فأعفى لقيام الأولى من نقودا أو قيما وبين التي تكون 
توافر القصد الجنائي في حين أوجب في الثانية توافر القصد الجنائي لقيامها وبالتالي 

  .ذهبت جريمة الصرف إلى مجرد جريمة مالية
من النقود والقيم توسيع محل أو موضوع جريمة الصرف لشمل إضافة إلى كل  -

مة والمعادن النفيسة على ما يعرف بسندات الدين سواء كانت محررة والأحجار الكري
  .بالعملة الوطنية أو العملة الأجنبية

تقليص صلاحيات محافظ بنك الجزائر، بحيث اصبحت لا تتعدى استلام نسخة من  -
المحاضر المعدة من لجنة المصالحة المختصة، وإقصائه تماما من العضوية في اللجنة 

  . لحةالوطنية للمصا
  .تشكيلة اللجنة الوطنية للمصالحة، وأحداث تغيرات جذرية في هيكلتها وعضويتها عادةإ -
التحديد الدقيق للشخص المعنوي المسؤول عن هذا الصنف وهو الشخص الخاص دون  -

  .العام
نظرا لخطورة هذه الجريمة، افرد المشرع الجزائري لها جزاءات متنوعة وصارمة للتصدي  -

  .بإحكام، وعدم جواز تطبيق العقوبات المخففة على الغرامة لها وقمعها
  وعليها يمكن طرح بعض المقترحات

بقمع مخالفة  المتعلق لمتممالمعدل وا 22-96الأمر رقم أحكام  على المشرع أن يراجع -
  .من خلال تشديدهاحركة رؤوس الأموال التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و 

الخاصة بها وجعلها قابلة  الإجراءاتتبسيط الأحكام المتعلقة بالمصالحة لتفعيل  -
  .للتطبيق

  .التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية -
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ΙΙΙΙ - ادرــــــــــــــــــالمص  

  نــــــــــــــــــــالقواني :أولا

المؤرخ  07-79يعدل ويتمم القانون رقم  22/08/1998المؤرخ في  10-98القانون رقم  -1

 23، الصادرة في 61والمتضمن قانون الجمارك الجريدة الرسمية، العدد  1979يوليو  21في 

  1998غشت 

 155-66، يعدل ويتمم الامر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04قانون رقم  -2

نوفمبر  12 الصادرة في ،71عدد اليتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، 

  معدل ومتمم 2004

المؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر  2004نوفمبر 10المؤرخ في  15-04قانون رقم  -3

 10الصادرة في ، 71عددالالمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية ، 1966يونيو  08

   2004نوفمبر 

  رالأوامــــــــــــــــــــ :ثانيا

، 1970المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1969المؤرخ في  107-69رقم  الأمر -1

  1969ديسمبر  31، الصادرة في 110الجريدة الرسمية، العدد 

المؤرخ 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  17/6/1975المؤرخ في  47-75الأمر رقم  -2

يوليو  4، الصادرة في 53، الجريدة الرسمية، العدد المتضمن قانون العقوبات 8/6/1996في 

1975  

المتضمن قانون الضرائب غير  1976ديسمبر  9المؤرخ في  104-76رقم  الأمر -3

  1977أكتوبر  2 الصادر في ،70المباشر، الجريدة الرسمية، العدد 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  1996يوليو  09المؤرخ في  22-96الأمر  -4

 ، 43عدد ال، الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الجريدة الرسمية

 1996يوليو  10الصادرة في 

مخالفة التشريع والتنظيم ، المتعلق بقمع  19/02/2003المؤرخ في  01- 03الأمر  -5

، 22-96الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج يعدل ويتمم الأمر رقم 

   ، 2003الصادر بتاريخ  ،12عدد الالرسمية للجمهورية الجزائرية،  الجريدة
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المؤرخ 22- 96، يعدل ويتمم الأمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في  03-10الأمر رقم  -6

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 1996 جويلية 09في 

 01 الصادرة في، 50عدد الالأموال من والى الخارج، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 2010سبتمبر 

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم   7-

، 12، الجريدة الرسمية، العدد 2011فبراير سنة  23المؤرخ في  02-11المتمم بالأمر رقم 

  12/2/2011الصادرة في 

  :نصوص التنظيميةال :ثالثا

، يتضمن شروط وكيفيات 1997 جويلية 14المؤرخ في  256-97المرسوم التنفيذي رقم  -1

تعين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف 

، 47عدد الوحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  .1997جويلية  16الصادرة في 

المتعلق بضبط أشكال محاضر  1997يوليو  14المؤرخ في  257-97المرسوم التنفيذي  -2

معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج 

 1996يوليو  16الصادرة في  14عدد ال ،وكيفيات إعدادها، الجريدة الرسمية

- 97يعدل المرسوم التنفيذي  2003 ماي 05المؤرخ في  110-03لمرسوم التنفيذي ا -3

المتعلق بضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع  1997يوليو  14المؤرخ في  257

والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكيفيات إعدادها، الجريدة 

  2003مارس  09الصادرة في  17عدد ال، الرسمية

، يحدد شروط إجراء 2003مارس  05المؤرخ في  111-03المرسوم التنفيذي رقم  -4

المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 

 والى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما، الجريدة الرسمية

 2003مارس  09 الصادرة في، 17عدد ال، للجمهورية الجزائرية

، يعدل ويتمم المرسوم 2011جانفي  29المؤرخ في  34-11المرسوم التنفيذي رقم  -5

، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة 1997جويلية  14المؤرخ في  257-97التنفيذي رقم 
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التوزيع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكيفيات إعدادها، 

  2011فيفري  06 الصادرة في، 08عدد اللرسمية للجمهورية الجزائرية، الجريدة ا

يحدد شروط فتح وسير حسابات  1990سبتمبر  08المؤرخ في  02-90النظام رقم  -6

 1994أبريل  2المؤرخ في  10- 94بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين معدل ومتمم بالنظام 

  1990أكتوبر  24، الصادرة في 45الجريدة الرسمية، العدد 

لصرف وشروطه، الجريدة المتعلق بقواعد ا 14/08/1991المؤرخ في  07-91النظام رقم  -7

  29/03/1992الصادرة في ، 24عدد الرسمية، 

 04-92يعدل ويعوض النظام رقم  1995ديسمبر  23المؤرخ في  07-  95النظام رقم  -8

، الصادرة 11الجريدة الرسمية، العدد  المتعلق بمراقبة الصرف، 1992مارس  22المؤرخ في 

 1996فبراير  11في 

المؤرخ  04-91يعدل ويتمم النظام رقم  1995مارس  06المؤرخ في  03-95النظام رقم  -9

والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، الجريدة الرسمية،  1991مارس  16في 

 1996يناير  24لصادرة في ، ا6العدد 

يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات  2007فبراير  3المؤرخ في  01-07نظام رقم  -10

 13، الصادرة في  31الجريدة الرسمية، العدد  الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،

  2007مايو 

ΠΠΠΠ - المراجـــــــــــــــــــــع:  

  الكتب: أولا

  المتخصصةالكتب -1

الطبعة السابعة، دار هومة للطباعة والنشر  ،"المنازعات الجمركية "أحسن بوسقيعة، - 1

  .2014 الجزائر،والتوزيع، 

المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه  "أحسن بوسقيعة، -2

  2013للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،  ،دار هومه بدون طبعة، ،"خاص

بدون طبعة، ، "جريمة الصرف علة ضوء القانون والممارسات القضائية "أحسن بوسقيعة، -3

  .2013، الجزائر،  TCISIدار النشر 
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قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم، الخاصين بالصرف وحركة  "عبيدي الشافعي، -4

الجزائر،  للطباعة والنشر والتوزيع، دار الهدى، بدون طبعة، ،"رؤوس الأموال من والى الخارج

2009. 

آليات مكافحة جريمة الصرف، على ضوء أحدث التعديلات والإحكام  "كور طارق، -5

  .2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  بدون طبعة، ،"القضائية

دار الهدى للطباعة والنشر  بعة،بدون ط ،"الوسيط في شرح جرائم الأموال "نبيل صقر، -6

 .2012والتوزيع، الجزائر، 

الجريمة المنظمة، التهريب والمخدرات وتبييض الأموال  "نبيل صقر، قمراوي عز الدين، -7

  .2008دار الهدى، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  بدون طبعة، ،"في التشريع الجزائري

سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقدية، دراسة  "لحلو موسى بوخاري، -8

مكتبة حسين العصرية، بدون طبعة، ، "الاقتصادية لسياسة الصرف الأجنبي للآثارتحليلية 

  .للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان

مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال وطرق تسويتها، نصوص قانونية  "،حمد عربيم -9

  .2000الملكية للطباعة والأعلام والنشر والتوزيع، الجزائر،  بدون طبعة، ،"وتنظيمية

الطبعة الثالثة، ديوان  ،"الوجيز في القانون المصرفي الجزائري "محفوظ لعشب، -10

  .2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

الحلبي الطبعة الأولى، منشورات  ،"القانون المصرفي والنقدي "يوسف ياسين،محمد  -11

  .2007الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 الأعمالجرائم رجال  - ، دراسة مقارنة"قانون العقوبات الاقتصادي "غسان رباح، -12

الطبعة  المخالفات المصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجارة، - المؤسسات التجارية

  .2004 الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية،

الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة  "صالح الطويل، ناجح داود رباح، الرحيمعبد  نائل -13

  .2000الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  الجزء الأول، ،"عليها

  الكتب العامة -2

دار  الطبعة الخامسة عشر، الجزء الثاني، ،"الوجيز في القانون الخاص "أحسن بوسقيعة، - 1 

 .2015 -2014، ، الجزائروالنشر والتوزيع للطباعةهومة 
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دار هومة،   الطبعة الحادية عشر، ،"الوجيز في القانون الجزائي العام "أحسن بوسقيعة، -2

 .2012للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الجزء الأول، "مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري "احمد شوقي الشلقاني، -3

  .1999المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان 

دار النهضة بدون طبعة، ، "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية "حمد فتحي سرور،أ -4

  .1996القاهرة، العربية، 

دار  بدون طبعة، ،الأول، الجزء "الجزائية الجزائري الإجراءاتقانون  "بارش سليمان،  -5

  .2007الجزائر،  ،للطباعة والنشر والتوزيع الهدى،

ديوان المطبوعات بدون طبعة، ، "المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديين "جبالي وعمر، -6

 .1998الجامعية، الجزائر، 

 - الأسلحة والذخائر -شرح قانون العقوبات التكميلي في جرائم المخدرات "رؤوف عبيد،  -7

عة الخامسة، دار الفكر العربي، ملتزم الطب ،"التشرد الاشتباه، التدليس والغش، تهريب النقد

 .1979الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 

التشريعات الجمركية وقانون التهريب وقانون العقوبات الاقتصادية مع  "شفيق طعمه، - 8 

الطبعة  ،"1995القضائية الصادرة عن محكمة النقض السورية معدلا حتى عام  الأحكام

  .1995دمشق،  القانونية،الثانية، المكتبة 

 ،"قانون الرقابة على النقد والتهريب، القواعد العامة "عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، -9

  .1977 جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ،الطبعة الأولى

، الجزء الأول، ديوان المطبوعات "النظام الإداري: القانون الإداري "عمار عوابدي، -10

  .2000الجزائر، الجامعية، 

 ،الثاني الجزء، "الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن "محمود محمود مصطفى، -11

 .1979الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 

الطبعة العاشرة، دار  ،، القسم العام"شرح قانون العقوبات "محمود محمود مصطفى، -12

  .1983القاهرة،  النهضة العربية،
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  :الرسائل الجامعيــــــــــــــــــــة :ثانيا

جامعة ،)دكتوراه رسالة(، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائريشيخ ناجية،  -1

  .2012 مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

رسالة (المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية،  بلعسلي ويزة، -2

  2014.، جامعة مولودي معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، )دكتوراه

، جامعة محمد )مذكرة ماجستير(جرائم الصرف في التشريع الجزائري،  محادي الطاهر، -3

  .2009-2008ية، خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياس

، جامعة محمد )مذكرة ماستر(الجزائري، سلمي فاطمة الزهراء، جريمة الصرف في التشريع  -4

  .2014، 2013خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

مذكرة إجازة التخرج من المدرسة  (جرائم الصرف في التشريع الجزائري، بوزيدي سميرة، -5

  .2006-2005،  ، المدرسة العليا للقضاء، مجلس قضاء وهران، )العليا

  :لاتاـــــــــــــــــــقالم :ثالثا

، "المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم تبيض الأموال" عبد الرحمان خلفي، -1

 2011، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 02المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد 

مقال تحت عنوان الاقتصاد الوطني عن طريق قمع مخالفة الصرف نور الدين دربوشي،  -2

، الديوان 43، منشور في نشرة القضاء العدد وحركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج

  .1996بوية، الجزائر، الوطني للإشغال التر 

كور طارق، النظام القانوني للمصالحة في جريمة الصرف، مجلة العلوم الإنسانية، عدد  -3

  2013جوان ، جامعة قسنطينة، 39

محادي الطاهر، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري،  -4

  2015مارس ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 12عدد مجلة الفكر،

  :لاتــــــــــــــــالمج :رابعا

، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا الجزائر 2003المجلة القضائية لسنة  -1  

  مطبعة وزارة العدل، الجزائر، 1982 لسنة ،44نشرة القضاء، عدد  -2
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  ملخص

اعتمد المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لمكافحة جريمة الصرف على نصوص 

المتعلق  1996يوليو  09المؤرخ في  22-96رقم  الأمريعتبر قانونية وتشريعية خاصة، و 

من والى الخارج،  الأموالبقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 

 عدل وتمم مؤخراو  2003فبراير  29المؤرخ في  01-03رقم  الأمرالمعدل والمتمم بموجب 

  .بمثابة النص المرجعي لتنظيم وضبط جرائم الصرف 03-10رقم  مربموجب الأ

ذلك اعتمد المشرع على سن قواعد إجرائية خاصة بجريمة الصرف من خلال  إلى وإضافة

  .لمعاينة ومتابعة الجريمة إجرائية، تتضمن وسائل أخرىاسيم ومر  الإجراءاتقانون 

لقد أخذت جريمة الصرف مكانها إلى جانب جرائم أخرى ذات طابع اقتصادي وكل 

الاختصاص بالنظر فيها إلى قسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية المنشئة لهذا الغرض طبقا 

  .قانون الإجراءات الجزائية 248للمادة 

الجزائر ليس حرا ولا محظور وإنما يخضع لمراقبة الدولة التي تمارسها عن والصرف في 

المؤرخ في  11-03طريق بنك الجزائر طبقا للصلاحيات التي خولها إياها الأمر رقم 

 .المتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003
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